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 -ملخص البحث باللغة العربية :

  165لقد تقرر إنشاء هيئة مفوضى الدولة فى مصر بموجب قانون مجلس الدولة رقم  
م حيث استحدث هذا النظام مؤكداً على أن هيئة مفوضى الدولة إحدى    1955لسنة  

ه الهيئات   على  اللاحقة  القوانين  سارت  وقد   ، القضائى  القسم  منها  يتكون  ذا   ــــالتى 
 م  1972لسنة   47النهج ، ومنها القانون رقم  

وإبداء    ، للمرافعة  وتهيئتها   ، الإدارية  الدعوى  بتحضير  الدولة  مفوضى  هيئة  وتقوم 
يتر  النظام  بهذا  الإخلال  أن  إذ   ، إجراء جوهرى  يعتبر  وهذا  القانونى  عليه الرأى  تب 

 بطلان الحكم .

ك مجلــــــوإذا  قانون  مهمــــــان  ألقى  الدولة  الدعــــــس  تحضير  علــــــة  الإدارية  ى  ــــــوى 
،حتى   الإداريين  القضاة  كاهل  عن  العبء  تخفيف  بغرض  فذلك   ، الدولة  مفوضى 

المعاونة م الفصل فى المنازعات الإدارية على وجه السرعة ، إضافة إلى  ـــــيتسنى له
 الفنية الأمنية لهيئة المحكمة .

وتهيئتها  الدعوى  تحضير  بجانب  الدولة  لمفوض  الدولة  مجلس  قانون  خول  ولقد 
للمرافعة ، الحق فى الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية ، وعرض تسوية 
المحكمة  قضاء  عليها  ثبت  التى  القانونية  المبادئ  أساس  على  الأطراف  على  النزاع 

 الإدارية العليا ، والطعن فى الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا .
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الوقائع ،  فيه  يبين  بعد الإنتهاء من تهيئة الدعوى ،  تقريراً  يودع  المفوض  بأن  وننوه 
والمسائل القانونية ويبدى رأيه مسبباً ، علماً بأن رأيه غير ملزم للمحكمة لها أن تأخذ 

 تطرحه جانباً.  به ، أو

حضور ممثل هيئة مفوضى الدولة سائر جلسات محاكم جهة القضاء الإدارى    ويجب 
وإلا   ، التأديبية  المحاكم  عدا  الحضور ضرورى    فيما  أن  حيث   ، باطلًا  الحكم  كان 

 لصحة الجلسات .

 -الكلمات المفتاحية :

الدولة   الدولة  ،  مجلس  مفوضى  الإدارية    ،هيئة  الإنضمامى    ،الدعوى   ،التدخل 
 . جومىالتدخل اله
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English Abstract 

It was decided to establish the state commissioners authority in 

Egypt according to  the law  of  the state council No. 165 of 

1955, where this system was introduced, confirming that the state 

commissioners authority is one of the institutions that the judicial 

department established accordingly .Subsequent , the laws 

followed this approach, including law No. 47 of 1972. 

 

The state commissioners authority prepares the administrative 

case, prepares it up for pleading, and expresses a legal opinion, 

as the breach of this system results in the invalidity of the 

judgment 

 

And if the state council law places the task of preparing the 

administrative case on the state commissioners, this is for the 

purpose of reducing the burden on the administrative judges, so 

that they can settle administrative disputes quickly, in addition to 

the technical and security assistance of the court. 

 

The state council law empowers the state commissioner, besides 

preparing the case and preparing it for pleading, the right to 

adjudicate requests for exemption from the judicial fees, present 

the dispute settlement to the parties on the basis of legal 

principles established by the judiciary of the supreme 

administrative court as well as challenge judgments before the 

supreme administrative court. 

 

We note that the commissioner deposits a report after completing 

the preparation of the case, stating the facts, legal issues and 
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expressing his justified opinion, bearing in mind that his opinion 

is not binding on the court for it to take it or put it aside. 

 

The representative of the state commissioners authority must 

attend all the sessions of the courts of the administrative 

judiciary, except for the disciplinary courts, otherwise the 

judgment will be void, as the attendance is a must for the validity 

of the sessions. 

 

 

key words :- The State Council - State Commissioners Authority 

- Administrative Case - Accessionary Intervention - Offensive 

Intervention 
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 مقدمـــة 

الأخذ  إلى  يميل  فالبعض   ، القضائي  النظام  بشأن  واحدة  وتيرة  على  الدول  تسير  ل 
 بالنظام القضائي الموحد ، والبعض الآخر يتجه للنظام القضائي المزدوج . 

القضاء  جهة  وهي   ، الدولة  في  قضائية  جهة  وجود  الموحد  القضاء  بنظام  ويقصد 
وأنواعها ، يسند إليها الفصل في   العادي ممثلة في محاكمها على إختلاف درجاتها ،

المنازعات المدنية ، أو الإدارية سواء كانت المنازعة بين الأفراد فيما بينهم ، أو بين  
 الأفراد والإدارة . 

وبذلك فإن المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة تخضع لنظام قانوني موحد يقوم 
 ي النظام الأنجلوسكسونى .  على المساواة بينهما ، وهو الأسلوب المتبع ف

ومن الدول التي أخذت بهذا النظام بريطانيا ، والوليات المتحدة  الأمريكية ، والدول 
 (1) التي حذت حذوهم 

قضائيتين   جهتين  إلى  القضائية  بالوظيفة  يعهد  أن  فمقتضاه  القضاء  ثنائية  نظام  أما 
دنية التي تنشأ بين الأفراد أحدهما جهة القضاء العادي تتولى الفصل في المنازعات الم

 بعضهم ببعض ، أو بين الأفراد والإدارة بوصفها شخصاً معنوياً خاصاً .  

تنشأ  التي  بالفصل في المنازعات الإدارية  القضاء الإداري ، وتختص  والأخرى جهة 
 بين الأفراد والإدارة بوصفها سلطة عامة .  

 
  Debbasch ( ch ) : contentieux administratif , D., Paris , 1975 , P.4راجع :    (1)
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ب الفصل  مبدأ  كنف  في  فرنسا  في  النظام  هذا  نشأ  الذي وقد  والقضاء   ، الإدارة  ين 
 (1) إعتنقته الثورة الفرنسية ، وأعلنته في تشريعاتها 

بيــــن  الفصل  مبدأ  لتطبيق  يكن  لم  فرنسا  في  الإداري  القضـــاء  نظام  أن  والواقــــع 
السلطات ، وإنما جاء لظروف خاصة عاشتها فرنسا قبل الثورة ، حيث كانت محاكم  

أعم في  تتدخل  العادي  وبقيام  القضاء   ، حقوقها  على  وتعتدي   ، الإدارية  السلطة  ال 
الثورة ظل قادتها مفتقدي الثقة بالقضاء العادي مما أدى إلى منع القضاء من التدخل 

 في شئون الإدارة .

وكان لبد من وجود هيئة معنية يلجأ إليها الفرد المضرور من أعمال الإدارة ، وتبعاً 
سنة   قانون  صدر  وبمقت 1790لذلك   ، في م  الفصل  تتولى  الإدارة  أصبحت  ضاه 

المنازعات التي تنشأ بينها ، وبين الأفراد ، وقد سمي هذا النظام بالإدارة القاضية ، أو  
 .  (2) الوزير القاضي 

مما   ، للإنتقادات  بدوره  تعرض  واحد  آن  في  والحكم  الخصم  بدور  الإدارة  قيام  ولكن 
م ، ولم يكن قضاءاً باتاً ، بل كان  1799أدى إلى إنشاء مجلس الدولة في نهاية سنة  

 مقيداً بتصديق رئيس الدولة ، وعرفت هذه المرحلة بمرحلة القضاء المقيد أو المحجوز. 

 
 , odent ( R ) : contentieux adiminstratif , les cours de droit , Parisراجع :  (1)

1976 – 1981 , P. 169 . 
 , .Eisenmann ( ch )  : cours de droit administratif , TII , L.G.D.Jراجع :  (2)

Paris , 1983 , P56.  
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م تحول مجلس الدولة من نظام القضاء المقيد 1872مايو سنة    24وبصدور قانون  
البت  صلاحيات  له  وأصبح   ، المفوض  أو  البات  القضاء  نظام  إلى  المحجوز  أو 

 . (1) ائي ، وإصدار أحكام نهائية النه

ومع ذلك ظل كل وزير في وزارته صاحب الإختصاص العام في المنازعات الإدارية ، 
 وأعتبر مجلس الدولة بمثابة هيئة إستئنافية للمحاكم الإدارية ، وبالنسبة للوزراء . 

بتاريخ   الدولة  مجلس  حكم  سنة    13وبموجب  كادو  1889ديسمبر  قضية  في   م 
  (Cadot     العام القانون  قاضي  صفة  وأرسى   ، القاضي  الوزير  بمذهب  أطاح   )

 بمجلس الدولة . 

القضاء ، وبموجب  بمبدأ وحدة  يأخذ  المشرع  فقد كان  بالنسبة للوضع في مصر  أما 
رقم   وقد  1946لسنة    112القانون   ، المزدوج  القضاء  نطاق  في  مصر  دخلت  م 

 .(2) إستطاع إقامة بناء قانوني 

دستــــور  وبظهـــ )1971ـور  المادة  نصت  فقد  :172م  أن  على  الدولة   -(  مجلس   "
 هيئــــة مستقلة ..... ".   

 
M ) et Drago ( R ) : Traité de contentieux administratif, -Auby ( Jراجع :  (1)

2' ed., T I ,  L.G.D.J, Paris , 1975 , P. 111 
بحث بمجلة  –الدولة وتاريخه ودوره في المجتمع المصري  مجلس  –انظر د/ وليم سليمان قلادة  (2)

 م .    1980الصادرة سنة  – 27السنة  –مجلس الدولة 
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رقــــم   الدولة  مجلس  قانــــون  صــــدر  لذلك  أكدت 1972لسنــــــة    47وتبعـــــاً  حيـــــث  م 
الدولة   مجلس  إختصاص  على  عشــــر  الرابع  البند  فـــي  العاشـــــرة  بسائر المـــــادة 

 (1) المنازعات الإدارية 

 ( المادة  من  كل  أكدت  دستور  174كما  من   )2012  ( والمادة  دستور 190،  من   )
الحالي على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل   2014

 في المنازعات الإدارية .  

اء عادي وإلى يومنا هذا تحولت مصر إلى نظام القضاء المزدوج ، وأصبح هناك قض 
 وقضاء إداري .  

حقوق  وحماية   ، الإدارية  العدالة  تحقيق  إلى  جاهداً  الإداري  القضــــاء  سعى  قــــد 
 وحريــــات الأفراد . 

المشرع   منحها  وقد   ، الدولة  مفوضي  هيئة  وجود  الإداري  القضاء  مميزات  ومن 
وإعداد    ، للمرافعة  وتهيئتها   ، الدعوى  بتحضير  تقوم  حيث  واسعة  سلطات  المصري 
الطلبات  في  والفصل   ، ودياً  الأطراف  بين  النزاع  إنهاء  وإقتراح   ، القانوني  التقرير 

 (2) لطعن في الأحكام المتعلقة بالإعفاء من الرسوم القضائية وا

 
مقال بعنوان المنازعات الإدارية ومسئولية الدولة بدون خطأ عن   –انظر د/ وهيب عياد سلامة  (1)

 .   19لعدد الرابع صـ ا –السنة الثالثة والثلاثون    –أعمالها المادية مجلة هيئة قضايا الدولة 
 م .  1972لسنة   47من قانون مجلس الدولة رقم   29 – 27راجع المواد من  (2)
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وإزاء الدور الذي يقوم به مفوض الدولة ، فقد أفردنا هذه الدراسة لإظهار مدى ما يقوم 
 به مفوض الدولة ، والمهام الملقاه على كاهله .  

الدعوى   تحضير  في  مصر  في  الدولة  مفوض  دور  نتناول  سوف  ذلك  ضوء  وعلى 
 دراسة تحليلية . الإدارية ، وذلك بشيء من الشرح والتحليل في ظل 

   -موضوع الدراسة :

الموضوعات  من  الإدارية  الدعوى  تحضير  في  الدولة  مفوض  دور  موضوع  يعتبر 
في  وهام  أساسي  عنصر  فهو   ، له  المشرع  منحها  التي  للصلاحيات  نظراً  الهامة 

 القضاء الإداري . 

رقم   القانون  بموجب  الدولة  مفوضي  هيئـــة  إنشاء  تقــــــرر  م   1955لسنة    165وقد 
اله إحدى  أنها  أساس  به  علـــــى  أخذت  وقد   ، القضائي  القسم  منها  يتكون  التي  يئات 

 القوانين اللاحقة . 

: بأن  الحالــــي  الدولة  مجلس  قانــــــون  مــــــن  الثالثــــــــة  المـــــادة  نصت  يؤلف   -فقــــــد   "
أ  : مــن  القضائي  .  ...........................  -ب ...........................    -القســـــم 

 هيئة مفوضي الدولة " .    -هـ..........................   -د ..................... -ج

م الأغراض التي من  1955لسنة    165كما أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم  
أجلها أنشئت هيئة مفوضي الدولة منها تجريد المنازعات الإدارية من لدد الخصومات 

 كاهل القضاء . الفردية ، وتخفيف العبء عن 
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وقد جعل المشرع هيئة مفوضي الدولة هيئة أمينة على الدعوى الإدارية ، فقد أصبحت 
 إلى حد ما تشبه النيابة العامة الجهة الأمينة على الدعوى الجنائية .  

ونظراً لأهمية دور مفوض الدولة في مصر ، فقد آثرنا أن تكون الدراسة تحليلية تقوم  
انونية المنظمة لهيئة مفوضي الدولة ، وبيان آراء الفقهاء في على تحليل النصوص الق

وهذا    ، الإداري  القضاء  إتجاهات  وبيان   ، لنا صواباً  يبدو  ما  وترجيح   ، الصدد  هذا 
الفائدة  إلى  الوصول  بغرض   ، الدولة  لمفوض  المقررة  السلطات  دراسة  منا  يتطلب 

 المرجوة من ذلك .  

 مشكلة البحث :  

 -ة في الأمور الآتية :تمثلت مصاعب الدراس

بدور   -1 المتعلقة  الشاملة  المراجع  وندرة   ، والإختلاف   ، المقارنة  مجال  في  البحث 
لهذا   تصدى  وقد   ، عام  بشكل  تناولته  المراجع  أغلب  أن  حيث   ، الدولة  مفوض 

 الموضوع عدد ضئيل من الفقهاء ، والباحثين .  

التغلب   -2 الفقه ، وقد تم  الرجوع    الجدل ، والنقاش من جانب  على ذلك من خلال 
المراجع   أعداد من  المحاكم ، والإطلاع على  وأحكام   ، ، والأجنبية  العربية  للمقالت 

 التي تناولت هذا الموضوع بغرض وضع البحث تحت مجهر الدراسة .

 -خطة البحث : 
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يتناول البحث دور مفوض الدولة في مصر في تحضير الدعوى الإدارية ، وقد تم   
الدولة  مجلس  تنظيم  يتناول  تمهيدي  فصل  يسبقهم  فصول  لثلاثة  البحث  هذا  تقسيم 
المصري ، ثم فصل أول يتحدث عن نظام مفوض الدولة في مصر وتطورها وفصل 

وأخيراً فصل ثالث يتطرق إلى ثان يتناول مفوض الدولة وتحضير الدعوى الإدارية ،  
 -مفوض الدولة وجلسات المرافعة وذلك على النحو التالي :

 تنظيم مجلس الدولة المصري .   -: الفصل التمهيدي

 نشأة مجلس الدولة وتطوره .  -: المبحث الأول

 مراحل إنشاء مجلس الدولة .   -المطلب الأول :

 لة .القوانين المنظمة لمجلس الدو  -المطلب الثاني :

 تبعية مجلس الدولة وتطوره .   -المطلب الثالث  :

 أعضاء المجلس وموظفوه . -: المبحث الثاني

 أعضاء مجلس الدولة .   -المطلب الأول :

 الموظفون الإداريون .  -المطلب الثاني :

 أقسام مجلس الدولة .   -: المبحث الثالث

 القسم القضائي .   -المطلب الأول :
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 قسم الفتوى .  -المطلب الثاني :

 قسم التشريع .  -المطلب الثالث :

 نظام مفوضي الدولة في مصر وتطورها .  -: الفصل الأول

 ماهية هيئة مفوضي الدولة ونشأتها .  -: المبحث الأول

 هيئة مفوضى الدولة وتشكيلها .   -المطلب الأول :

 مراحل تطور نظام مفوضي الدولة .  -ي :المطلب الثان

 المركز القانوني للمفوض .   -المطب الثالث :

 الطبيعة القانونية لرأي المفوض . -: المبحث الثاني

 مفوض الدولة وتحضير الدعوى الإدارية .  -: الفصل الثاني

 إختصاصات مفوض الدولة .   -: المبحث الأول

 تها للمرافعة .  تحضير الدعوى وتهيئ  -المطلب الأول :

 الفصل في طلبات المساعدة القضائية .  -المطلب الثاني :

 إقتراح إنهاء المنازعة ودياً .   -المطلب الثالث :

 حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكم   -المطلب الرابع :
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 دور مفوض الدولة في الدعاوي المستعجلة .   -: المبحث الثاني

 مفوض الدولة وجلسات المرافعة .   -: الفصل الثالث

 مفوض الدولة وتمثيله بجلسة المرافعة .  -: المبحث الأول

 ولة وإنتدابه لإجراء التحقيق . مفوض الد  -المبحث الثاني : 

 مفوض الدولة وإعداد تقرير تكميلي .   -المبحث الثالث :

 خاتمة البحث 

 النتائج .  

 التوصيات .  

 قائمة المراجع .  

 الفهرس .
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 فصل تمهيدي 

 تنظيم مجلس الدولة المصري 

لقد ظهر نظام مجلس الدولة في بداية الأمر في فرنسا ، ونظراً لما حققه المجلس من  
نجاح في القيام بواجباته الموكلة إليه ، فقد كان ، لذلك بالغ الأثر في رغبة العديد من  

 .(1) الدول في السير على نهجه  ونقل هذا النظام إلى بلدانها ، ومنها مصر 

في   الدولة  مجلس  أنشىء  رقم  وقد  القانون  بموجب  ثم  1946لسنة    112مصر   ، م 
 تعاقبت التشريعات الصادرة بغرض إعادة تنظيمه ، وبيان إختصاصاته .  

للحقوق  حصناً  فهو   ، القضائية  السلطة  أعمدة  أحد  المصري  الدولة  مجلس  ويعتبر 
 والحريات ، ويسعى إلى إعلاء مبدأ سيادة القانون . 

بالقدر نتناول  ذلك سوف  أثر  مجلس   وعلى  تنظيم  التمهيدي  الفصل  هذا  في  اليسير 
الصادرة  والتشريعات   ، بها  مر  التي  والمراحل   ، نشأته  حيث  من  المصري  الدولة 
والمنظمة له ، وتبعية المجلس وتطوره ، ثم نتطرق للنظام القانوني لأعضاء المجلس 

 وموظفوه ، وأقسام المجلس المختلفة .  

التمهيدي إلى ثلاثة مباحث يتخللها عدة وقد رأينا في هذا الإطار تقسيم هذ  ا الفصل 
   -مطالب وذلك على الوجه التالي :

 نشأة المجلس وتطوره .   -:  المبحث الأول
 

مقال بعنوان مجلس الدولة ، والقضاء الإداري في مصر ، مجلة   –انظر د/ محمد فؤاد مهنا  (1)
 ، وما بعدها .   258صـ   –السنة الثالثة  –الحقوق 
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 : أعضاء المجلس وموظفوه .  المبحث الثاني

 أقسام مجلس الدولة .   -: المبحث الثالث

 المبحث الأول 

 نشأة مجلس الدولة وتطوره

 ّ الفرنسي نشأته متدرجة في النمو والتطور ، ولم يبلغ اشده إل إذا كان مجلس الدولة  
عندما تحول من نظام القضاء المقيد أو المحجوز إلى نظام القضاء   1872في عام  

البات أو المفوض ، فإن مجلس الدولة المصري وإن كان قد قام على غرار مجلس 
أنه ولد كاملًا أي لم   ّ   لالدولة الفرنسي ، وإقتبس نظم تقترب من النظم الفرنسية ، إ

يمر بالمراحل التي مر بها مجلس الدولة الفرنسي ، فقد أعرض عن فكرة الأخذ بنظام  
عديدة  تعديلات  وأجريت   ، البات  القضاء  لفكرة  وإتجه   ، المقيد  أو  المحجوز  القضاء 

 عليه ، سوف نتناولها لحقاً . 

ف ويتعمق  بل   ، والحريات  للحقوق  حامياً  الدولة  ويسلط ويعد مجلس  الإدارة  ملفات  ي 
 رقابته عليها بغرض عدم مخالفة القانون . 

والتشريعات   ، المصري  الدولة  مجلس  إنشاء  مراحل  نتناول  سوف  ذلك  ضوء  وعلى 
على  مطـــالب  ثلاثـــة  في  وذلك  وتطوره  الدولة  مجلس  تبعية  وكذلك   ، له  المنظمــــة 

 -الوجــــه التالي :

 جلس الدولة .  مراحل إنشاء م -: المطلب الأول
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 القوانين المنظمة لمجلس الدولة .  -: المطلب الثاني

 تبعية مجلس الدولة وتطوره .   -:المطلب الثالث 

 

 المطلب الأول 

 مراحل إنشاء مجلس الدولة

 لقد رغبت مصر في الأخذ بنظام مجلس الدولة منذ فترة مضت ليست هي بالقصيرة . 

حيث صدر أمر عال يقتضي إنشاء   1879أبريل سنة   23فقد كانت نقطة البداية في 
  ، التشريعية  المسائل  في  الحكومة  إفتاء  عملية  إليه  تسند   ، الحكومة  شورى  مجلس 

الإدا الخصومات  في  الفصل  وكذلك  إل  والإدارية   ، ل    ّ رية  بما  جاءت  الرياح  أن 
تشتهي السفن فلم يقدر له التطبيق بسبب المحنة المالية ، والسياسية التي كانت تعاني 

 منها مصر ، وعزل الخديوي إسماعيل .  

أمر عال سنة   أثرها صدر  الشأن ، وعلى  هذا  الجهود في  تتوان  بإنشاء   1883ولم 
ال تنظيم  متضمناً   ، الحكومة  شورى  ممارسة مجلس  على  دوره  قصر  وقد   ، مجلس 

أوقف  فقد  كسابقة  النور  ير  لم  ذلك  من  وبالرغم   ، والإدارية  الإستشارية  المهام 
أسند   لعتبارات  الحكومة  قضايا  لجنة  أحدهما  هيئتين  بإنشاء  بمهمته  وعهد  سياسية 

التشريع الإستشارية  اللجنة  والثانية   ، الإدارية  المسائل  بالإفتاء في  القيام  ية عهد إليها 
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من   الإدارية  المنازعات  في  النظر  وأصبح   ، الحكومة  تشريعات  بإعداد  بالقيام  إليها 
 .  (1) إختصاص القضاء العادي وذلك في حدود لئحة ترتيب المحاكم الأهلية 

حيث  الدولة  مجلس  لإنشاء  محاولت  جرت  بل   ، الحد  هذا  عند  الأمر  يتوقف  ولم 
سنة   الحكومة  قضايا  لجنة  يكن    1939تقدمت  ولم   ، الوزراء  مجلس  إلى  بمشروع 

إختصاص المجلس باتاً بل كان مقيداً فالأمر يحتاج للتصديق من مجلس الوزراء لكي 
الطريق  إنتهجوا  المشروع  واضعي  أن  يعني  مما   ، نهائية  الصادرة  الأحكام  تصبح 
المشروع معلقاً حتى إستعاضت عنه   بداية إنشاء مجلس الدولة ، وظل هذا  الفرنسي 

وكان أفضل حالً من سابقه حيث أعرض عن    1941كومة بمشروع أعدته سنة  الح
فكرة القضاء المقيد أو المحجوز ، وحلول فكرة القضاء البات ، مما يعني أن الأحكام  
تصبح نافذة دون حاجة للتصديق من مجلس الوزراء ، إضافة بأن المشروع قد وسع  

 لتعويض . من إختصاصات المجلس لتشمل ولية الإلغاء ، وا

أن التغييرات الوزارية التي جرت في مصر جعلته ساكناً لم يظهر للوجود ، وبعد   ّ إل
م  1945ذلك تبنى أحد أعضاء مجلس النواب ، وهو النائب محمود محمد محمود عام  

م سالف الذكر ، وقدمه لمجلس النواب ، وتمت 1941مشروعاً مشابهاً لمشروع عام  
ا بغرض  التشريعية  الشئون  لجنة  إلى  تقدمت إحالته  الوقت  نفس  وفي   ، فيه  لنظر 

 ، الأول  المشروع  مع  متوافقاً  يكون  يكاد  آخر  بمشروع  النواب  مجلس  إلى  الحكومة 

 
منشور بالكتاب   –بعنوان المحاكم الأهلية بعد إنشائها مقال   –انظر أ/ محمد سامي مازن  (1)

 .  481 – 451الجزء الأول صـ  –الذهبي للمحاكم الأهلية 
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للمناقشة ، وأقره  اللجنة أساساً  إتخذته  التشريعية ، وقد  الشئون  إلى لجنة  أيضاً  أحيل 
 م بإنشاء مجلس الدولة .1946لسنة   112المجلس ، وبالتالي  صدر القانون رقم 

وعلى أثره أخذت مصر بنظام  القضاء المزدوج ، وتعاقبت بعد ذلك القوانين المنظمة 
 لمجلس الدولة.  

  112نستنتج من ذلك كله أن المشرع المصري أتاح للمجلس منذ إنشاءه بالقانون رقم  
أية مؤثرات من  1946لسنة   المفوض ، والبعد عن  أو  البات  بنظام القضاء  م الأخذ 

 يذية ، وقد أدى ذلك إلى شعور الأفراد بالثقة في القضاء الإداري . ناحية السلطة التنف

 

 المطلب الثاني 

 القوانين المنظمة لمجلس الدولة

م ، وإنشاء مجلس الدولة المصري ، صدرت 1946لسنة    112منذ ظهور القانون رقم 
 عدة قوانين تنظم مجلس الدولة ، مع وجود تعديلات طرأت عليها .  

  -القوانين التي صدرت في هذا الشأن ، وذلك على النحو التالي : وسوف نتناول أهم 

 -م :1946لسنة  112القانون رقم  -أ

م ، ترتب على أثره أن خرجت مصر من نظام  1946لسنة    112بظهور القانون رقم  
 القضاء الموحد والإتجاه في طريق نظام ثنائية القانون . 
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  -ولقد كان تشكيل مجلس الدولة يتكون من ثلاثة أقسام وهي : 

 قسم التشريع   -2     محكمة القضاء الإداري . -1

 ة العمومية لمجلس الدولة .  قسم الرأي ، إضافة إلى الجمعي -3

وننوه في هذا الشأن بأن هذا القانون إنتابته بعض العيوب أهمها أنه ل يعطي لمحكمة 
وكانت   ، المدنية  للمحاكم  فقد خضعت   ، الإدارية  العقود  في  النظر  الإداري  القضاء 
  محكمة القضاء الإداري هي بمثابة العضو القضائي لمجلس الدولة الوحيد ، مما يعني 
  ، وتراكمها  القضايا  عدد  زيادة  ذلك  عن  ونتج   ، وحيدة  إداري  قضاء  محكمة  وجود 

 إضافة إلى حرمان المتقاضين من تعدد درجات التقاضي .

  -م :1949لسنة   9القانون رقم  -ب

م سالف الذكر ، وكان  1946لسنة    112لقد تطلبت الضرورة تعديل نظام القانون رقم  
رقم   القانون  لذلك ظهر  وتبعاً   ، ذلك  إجراء  الأفضل  . 1949لسنة    9من  للوجود  م 

  -وأصبح مجلس الدولة في ظل هذا القانون يتألف من :

 محكمة القضاء الإداري وجمعيتها العمومية .  -1

 لتشريع وجمعيتهما العمومية . قسما الرأي وا -2

 الجمعية العمومية لمجلس الدولة .  -3

رقم    اختصاصات وظهرت   للقانون  توسيع    1949لسنة    9جديدة  في  بدت   ، م 
على  القانون  ذات  من  الخامسة  المادة  أكدت  فقد   ، للمجلس  القضائي  الإختصاص 
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ببعض  المرتبطة  المنازعات  في  بالفصل  الإداري  القضاء  محكمة  العقود    إختصاص 
من   كل  بين  تنشأ  التي  والإلتزام   ، والتوريد   ، العامة  الأشغال  عقود  وهي  الإدارية 

 . (1)الحكومة والطرف الآخر في العقد 

   -ولقد وجهت إلى هذا القانون سهام الإنتقادات وهي :

الثلاثة    -1 العقود  على  قاصرة  كانت  ظله  في  الإداري  القضاء  محكمة  إختصاص 
 سالفة الذكر أي أنها لم تشمل جميع العقود الإدارية .  

القضاء   -2 بين  مشتركاً  إختيارياً  كان  الثلاثة  الإدارية  العقود  بشأن  الإختصاص 
 العادي ، والقضاء الإداري . 

لسنة    160لقانون ، حيث صدر القانون رقم  ولقد أدخلت تعديلات جزئية على هذا ا
م وبمقتضاه أنشئت لجان قضائية للنظر في المنازعات المتعلقة بموظفي الدولة 1952

من   الصادرة  القرارات  في  للطعن  إستئنافية  هيئة  الإداري  القضاء  محكمة  وأصبحت 
 اللجان القضائية .  

عن كاهل محكمة القضاء ولقد كان الغرض من إنشاء اللجان القضائية تخفيف العبء 
الإداري ، ولكن جاءت الرياح بما ل تشتهي السفن ، فقد كثرن التظلمات على اللجان  
إلى  لجأوا  اللجان  من  قرارات  غالبية من صدرت ضدهم  أن  إلى  إضافة   ، القضائية 

 الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري  .

 
منشآة  –الطبعة الرابعة  –القضاء الإداري ومجلس الدولة  –انظر د/ مصطفى أبو زيد فهمي  (1)

 .   40م صـ 1979المعارف بالإسكندرية سنة 
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القانون رقم   اللجان القضائية وحلت م ، وأ1954لسنة    147وتبعاً لذلك صدر  لغيت 
ل   التي  المنازعات  بشأن  نهائية  بصفة  مختصة  وصارت   ، محلها  الإدارية  المحاكم 
تتعدى مائتين وخمسين جنيهاً ، وبذلك وجدت المحاكم الإدارية بجانب محكمة القضاء 
الإداري ، مما يعني أن الأخيرة لم تعد العضو القضائي الوحيد كما كان عليه الحال 

 م .  1946لسنة  112القانون رقم   في ظل

  -م :1955لسنة  165القانون رقم  -ج

م ، أن تـــم إلغاء القانون رقم   1955لسنة    165لقــــد ترتب علـــــى ظهور القانون رقـــم  
 م ، وكذلك القوانين المعدلة له .  1949لسنة   9

بكل عقد إداري وأصبح الإختصاص القضائي لمجلس الدولة يشمل المنازعات المتعلقة 
 . (1)بطبيعته ، وكذلك دعاوي التعويض عن القرارات الإدارية 

القضاء  ومحكمة   ، ناحية  من  الإدارية  المحاكم  من  كل  بين  الإختصاص  وزع  كما 
 الإداري من ناحية أخرى . 

م المحكمة الإدارية العليا  1955لسنة    165وقد أنشئت لأول مرة في ظل القانون رقم  
 ولة . وهيئة مفوضي الد 

 

 
جريدة رسمية   –الوقائع المصرية  –م 1955لسنة   165من القانون رقم   10،   9راجع المواد   (1)

 م.  1955مارس سنة  29ي ف –عدد غير عادي  –مكرر  25العدد    –للحكومة المصرية 
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  -: 1959لسنة  55القانون رقم  -د

م عند إعلان الوحدة بين مصر وسوريا ، وقد كان  1959لسنة    55ظهر القانون رقم  
المجلس يتألف من القسم القضائي ، والقسم الإستشاري للفتوى والتشريع ، إضافة إلى 

 الجمعية العامة للمجلس . 

م الذي 1969لسنة    86وقد أجريت عليه تعديلات بالقوانين ، وكان آخرها القانون رقم  
ع الإداري أكد  القضاء  محكمة  أمام  الطعن  وأجاز   ، درجتين  على  التقاضي  مبدأ  لى 

 بهيئة إستئنافية على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية . 

 م:1972لسنة  47القانون رقم -هـ

( المادة  نصت  دستور  172لقد  من  قضائية 1971(  هيئة  الدولة  مجلس   "  : بأن  م 
ات الإدارية ، وفي الدعاوي التأديبية ، ويحدد مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازع

 القانون إختصاصاته الأخرى " .

المنازعات  في  بالفصل  الإختصاص  بإسناد  المشرع  من  طيبة  بادرة  هذه  كانت  ولقد 
 الإدارية لمجلس الدولة ، وأصبح صاحب الولية العامة . 

القانون رقم   ذلك صدر  أثر  الدولة ، 1972لسنة    47وعلى  تنظيم مجلس  م بغرض 
رقم   بالقانون  تعديلات جزئية  عليه  والقانون  1973لسنة    50وأجريت   ،   136رقم  م 

 م .  1984لسنة 
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خلاصة القول أن المشرع أظهر رغبته سواء في الدستور ، أو في قانون مجلس الدولة 
 بأن يصبح إختصاص مجلس الدولة ، شاملًا لجميع المنازعات الإدارية . 

 المطلب الثالث 

 تبعية مجلس الدولة وتطوره

والسياسية ، وتباينت القوانين في تبعية  لقد مرت مصر بفترة من التغيرات الدستورية ،  
تبعيته   أسند  والبعض   ، العدل  لوزير  المجلس  تبعية  أسند  فالبعض   ، الدولة  مجلس 
الوضع  إستقر  أن  وإلى  الجمهورية  لرئيس  أسندها  الآخر  والبعض   ، الوزراء  لرئاسة 

 الحالي على تحرره من التبعية ، وأصبح جهة مستقلة . 

 -ح تطورات تبعية مجلس الدولة على الوجه التالي :وعلى ضوء ذلك يمكن أن نوض

رقــــــم   القانـــــون  بصدور  نصت 1946لسنــــة    112أولً  الدولـــــة  مجلس  وإنشاء   ، م 
: بأنـــــه  منه  الأولى  ويلحق   -المـــــادة  بذاتها  قائمة  هيئة  ويكون  الدولة  مجلس  ينشأ   "

 . (1)بوزارة العدل " 

م في هذا  1946لسنة    112م عن القانون رقم  1949لسنة    9رقم  ولم يختلف القانون  
 الشأن حيث سار على نهجه وطريقته .  

 
الصادر يوم الخميس  –( 83العدد ) –جريدة رسمية للحكومة المصرية  –راجع الوقائع المصرية  (1)

 م.  1946أغسطس سنة  15هـ الموافق 1365رمضان سنة  18
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لسنة   9م ، حيث سعى بدوره إلى تعديل القانون رقم  1952لسنة    6وجاء القانون رقم  
المادة ) 1949 أكدت  فقد  الحق في الإشراف على 28م  العدل  لوزير  أن  منه على   )

 . المجلس وأعضائه وموظفيه  

( سالفة الذكر ، موجه من الإحتجاجات من جانب الجمعية 28وقد أثار نص المادة )
العمومية للمجلس من ناحية ، ومن جانب رجال القانون من ناحية أخرى على أساس 

 ( يمثل إعتداء صارخ على إستقلال مجلس الدولة.  28أن نص المادة )

رقـــــم   القانون  تعديـــل  م  1952لسنـــــة    115وجـــــاء  بغرض  أيضاً  العام  نفس  فـــــي 
 الوضـــع السابق . 

الوزراء  مجلس  رئاسة  إلى  الدولة  مجلس  تبعية  إنتقلت  منه  الأولى  المادة  وبموجب 
 وتحرر المجلس من تبعيته لوزير العدل .  

" يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق   -ولقد جاء نص المادة الأولى منه كالتالي :
 الوزراء " .  برئاسة مجلس

القانون رقم   المبدأ في ظل  بإتباع نهج سابقه والسير 1955لسنة    165وتردد ذلك  م 
 على خطاه . 
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لسنة   283م قد جنح للنظام الرئاسي ، فقد جاء القانون رقم  1956ونظراً لأن دستور  
رئاسة 1956 حلت  وبالتالي   ، الجمهورية  لرئاسة  الدولة  مجلس  تبعية  ليؤكد  م 

 . (1) من رئاسة مجلس الوزراء الجمهورية بدلً 

  -م بقولها :1959لسنة   55وقد أكدت على ذلك أيضاً المادة الأولى من القانون رقم  

 " يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة ، تلحق برسائة الجمهورية " . 

 م المؤقت تحولت تبعية مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء .1964وفي ظل دستور 

م تقررت العودة إلى إلحاق المجلس بوزارة العدل 1968لسنة   27 وبموجب القانون رقم
 -ليعيد سيرته الأولى ، فقد نصت المادة الأولى منه على أن :

 " يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة، ويلحق بوزير العدل " .

القانون رقم   بالمبدأ ذاته ، فقد أكدت المادة الأولى منه    1972لسنة    47وقد إحتفظ 
 س الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل .  على أن مجل

م وأصبح  1984لسنة    136وأخيراً تم تعديل قانون مجلس الدولة المذكور بالقانون رقم  
 في ظله مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة وتم حذف عبارة وتلحق بوزير العدل . 

لأي شبهة ، عندما نص ونحن من جانبنا نرى أن المشرع قد أحسن صنعاً وذلك درءاً  
 على عدم إلحاق مجلس الدولة بأي جهة من الجهات السابقة . 

 
 .  58م صـ  1994دار النهضة العربية سنة  –القانون الإداري   –انظر د/ أنور أحمد رسلان  (1)
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 -وذلك بقولها : 1971( من دستور 172وهذا الوضع يتفق تماماً مع نص المادة )

 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ...... " .  

ئية  الحالي ، فقد ظل مجلس الدولة جهة قضا  2014كما أنه بموجب أحكام دستور  
 مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية . 

 

 المبحث الثاني 

 أعضاء المجلس وموظفوه 

مما ل شك فيه أن مجلس الدولة له دور هام في تنظيم العلاقـة بـين الدولـة ومصـالحها 
وبــين الأفــراد ، حيــث يســعى جاهــداً إلــى تحقيــق العدالــة الإداريــة ، ويقــوم بالرقابــة علــى 

 أعمال الإدارة عندما تتعدى على حقوق الأفراد وحرياتهم . 

طائفـــة الأولـــى تتكـــون مـــن أعضـــاء ويمكـــن تقســـيم العـــاملين بـــالمجلس إلـــى طـــائفتين ، ال
مجلــــس الدولــــة القــــائمين بمهمــــة الفصــــل فــــي المنازعــــات الإداريــــة ، أو مــــن يباشــــرون 

 . (1)إختصاصات الفتوى والتشريع الموضحة بقانون مجلس الدولة 

 أما الطائفة الثانية تضم الموظفين الإداريين المعاونيين للطائفة الأولى سالفة الذكر . 

 
الحميد حشيش  انظر د/    (1) المشروعية    –عبد  المجلد الأول ) مبدأ  القضاء الإداري ،   –مبادىء 

 .  170، صـ   1974إختصاصاته ( ، دار النهضة العربية سنة  –مجلس الدولة : تنظيمه 
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  -ف نتطرق إلى هاتين الطائفتين في مطلبين وذلك على الوجه التالي :وتبعاً لذلك سو 

 المطلب الأول : أعضاء مجلس الدولة . 

 المطلب الثاني : الموظفون الإداريون . 

 

 المطلب الأول 

 أعضاء مجلس الدولة 

إسـتناداً إلـى المـادة الثانيــة مـن قـانون مجلــس الدولـة الحـالي ، فــإن مجلـس الدولـة يشــكل 
من رئيس المجلس ، مع وجود عدد كافٍ مـن نـواب الـرئيس ، والـوكلاء ، والمستشـارين 

 ، ومن المستشارين المساعدين ، والنواب ، والمندوبين . 

ــة منـــدوبون مســـاعدون تن ــافة إلـــى ذلـــك يلحـــق بمجلـــس الدولـ طبـــق علـــيهم الأحكـــام إضـ
الخاصـــة بالمنـــدوبين بإســـتثناء الشـــرص الخـــاص بالحصـــول علـــى دبلـــومين مـــن دبلومـــات 

 الدراسات العليا . 

 112وننوه بأن عضوية المجلس كانـت قاصـرة علـى المستشـارين فـي ظـل القـانون رقـم 
م ، وقـد تـم تصــحيح هـذا الوضـع بظهــور 1949لســنة  9م ، والقـانون رقـم 1946لسـنة 

م حيـــــث أصـــــبحت العضـــــوية متســـــعة لتشـــــمل جميـــــع 1955لســـــنة  165رقـــــم القــــانون 
 الموظفين الفنيين المساهمن في تحمل مسئوليات المجلس وأعبائه . 
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  -بقولها : 1955لسنة  165ولقد أكدت على ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 

ــ ــر علـ ــلا يقتصـ ــة الواقـــع ، فـ ــع حقيقـ ــق تشـــكيله مـ ــث يتفـ ــس بحيـ ــيم المجلـ ــد تنظـ ى " فأعيـ
المستشـــارين بإعتبـــارهم وحـــدهم أعضـــاء ، وإنمـــا يشـــمل جميـــع المـــوظفين الفنيـــين الـــذين 

 يساهمون في تحمل مسئولياته وتبعاته " .

وقد سار على هذا النهج المشرع الحالي ، وخالف ما إلتزمـت بـه القـوانين السـابقة علـى 
 م .1955لسنة  165القانون رقم 

ونحــــــن مــــــــن جانبنـــا نـــرى أن المشـــرع قـــد حالفـــه التوفيـــق فـــــــــي هـــذا المســـلك الـــذي ســـار 
عليـــــــه بإضفـــــاء العضــوية علــى جميــع المــوظفين الفنيــين ، لمــا لــه مــن أثــر محمــود فــي 

 هذا الشأن. 

م 1972لســنة  47( مــــــن قــانون مجلــس الدولــة رقـــــــم 73ولقــــــد نصــت المــادة  
ـــ   الشــروا الوا ــب توافرهــا فــيمن اعــين عضــوال بمجلــس الدولــة   وتبــدو هــ ه علـــ

 -الشروا فيما يلي :

 أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة . -1

أن يكون حاصلًا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقـوق بجمهوريـة مصـر   -2
في الحالـة الأخيـرة فـي إمتحـان  العربية ، أو على شهادة أجنبية معادلة لها ، وأن ينجح

 المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك . 

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .  -3
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ألا يكـون قـد حكــم عليـه مــن المحـاكم أو مجـالس التأديــب لأمـر مخــل بالشـرف ولــو  -4
 كان قد رد إليه إعتباره .

ومـات الدراسـات العليـا أحـدهما فـي أن يكون حاصلًا حاصلًا على دبلـومين مـن دبل  -5
 .(1)العلوم الإدارية ، أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب 

ألا يكون متزوجاً بأجنبية ، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من   -6
 .(2)هذا الشرص إذا كان متزوجاً بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية 

ألا يقل سن من يعين مستشاراً بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة . ول يقل سن مـن   -7
يعـــين عضـــواً بالمحـــاكم الإداريـــة والتأديبيـــة عـــن ثلاثـــين ســـنة ، ول يقـــل ســـن مـــن يعـــين 

 . (3)مندوباً مساعداً عن تسع عشرة سنة 

   -و ه التالي:( سالفة ال كر ن كرها عل  ال73ولنا بعض التعليقات عل  بنود المادة  

 
رئيس   (1) السيد  لتوجيهات  تنفيذاً  بالمجلس  نسائية  عناصر  بتعيين  بادر  الدولة  مجلس  بأن  ننوه 

 الجمهورية .
 م .  1959لسنة   55الشرص إستحدث بالقانون رقم هذا  (2)
العدد   –الجريدة الرسمية    –م  1984لسنة    136( معدل بالقانون رقم  73البند سابعاً من المادة )  (3)

ألا يقل سن من يعين مستشاراً   -م ، وكان النص قبل التعديل كالتالي :1984/ 2/8( في  31رقم )
سنة ، وألا يقل    28ن من يعين عضواً بالمحاكم الإدارية عن بالمحاكم عن أربعين سنة ، وألا يقل س

 سن من يعين مندوباً مساعداً عن تسع عشرة سنة .  
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ــخص  -1 ــة إذا رد للشـ ــوع مـــن الإجحـــاف خاصـ ــد أن بـــه نـ ــع نجـ ــد الرابـ ــوص البنـ بخصـ
إعتبــاره ونقتــرح بــأن يكــون كالتــالي " ألا يكــون قــد حكــم عليــه مــن المحــاكم أو مجــالس 
 التأديب لأمر مخل بالشرف إلا إذا رد إليه إعتباره " ، وذلك تحقيقاً للعدالة والإنصاف. 

المشرع صنعاً عندما تطلب ضرورة عدم زواج   بخصوص البند السادس فقد أحسن  -2
عضــو مجلــس الدولــة بأجنبيــة ، وإســتثناء الــزواج بمــن تنتمــي جنســيتها لإحــدى البلــدان 
العربية وذلك تحقيقـاً للوحـدة الشـاملة مـع الـدول العربيـة ، إلا أننـا نقتـرح إضـافة " ونفـس 

 " . الشروص تنطبق على من تعين بمجلس الدولة من العناصر النسائية 

وذلــــك نظراً لتعيين عضويات جديدات بمجلس الدولـــــة وإتاحــــــة فرصـة جديــــــدة لتمكيـــــن 
 المــــرأة المصرية . 

ول يخضــع أعضــاء مجلــس الدولــة مــن درجــة منــدوب فمــا فوقهــا للعــزل ، وتكــون الهيئــة 
 المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في هذا الشأن . 

فإن المشرع قد ناص الإختصاص لمجلس التأديب ويعتبـر ذلـك إحـدى الضـمانات وبذلك  
 التي أحاص المشرع بها أعضاء المجلس .

ومن الضمانات الأخرى في المجال غير التأديبي أنه إذا فقد أحد أعضاء المجلـس مـن 
ــر  ــة لغيـ ــباب الصـــلاحية للوظيفـ ــد أسـ ــار ، أو فقـ ــة والإعتبـ ــا الثقـ ــا فوقهـ ــدوب فمـ ــة منـ درجـ

اب الصحية يتم إحالته للمعاش أو النقل لوظيفة معادلة غير قضـائية وذلـك بقـرار الأسب
 من رئيس الجمهورية بعد الحصول على موافقة مجلس التأديب . 
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 المطلب الثاني 
 الموظفون الإداريون 

يوجـــــــــد عــــــــدد مــــن الموظفيــــــــــــن الإداريــــين مهمتهــــــــــم المعاونـــــــــة والمساعــــــــــدة لأعضـــــاء 
 المجلس الفنيين . 

  -( من قانون مجلس الدولة الحالي بأن :127ولقد نصت المادة )

ــدى  ــوق بإحـ ــات الحقـ ــدى كليـ ــن إحـ ــانس مـ ــة الليسـ ــى درجـ ــلين علـ ــين الحاصـ ــوز تعيـ " يجـ
صـر العربيــة ، والحاصــلين علـى هــذه الدرجــة مـن كليــات أجنبيــة الجامعـات بجمهوريــة م

معترف بها مع شهادة المعادلة فـي الوظـائف الإداريـة ، ويلحـق هـؤلء بالقسـم القضـائي 
 أو قسم الفتوى أو المكتب الفني ..... " .

ولـــم يوصـــد المشـــرع البـــاب أمـــام شـــاغلي الوظـــائف الإداريـــة ، حيـــث أوجـــد لهـــم فرصـــة 
ي وظائف المجلس الفنية لمن يبدو منه كفاية ممتازة في عمله المنـوص سانحة للتعيين ف

 به ، ويحصل على المؤهلات المطلوبة للتعيين .

  -( سالفة الذكر بأنه :127وقد قضت الفقرة الثانية من المادة )

" .... ويجــوز أن يعــين مــن هــؤلء فــي وظيفــة منــدوب بــالمجلس مــن يظهــر كفايــة ممتــازة فــي 
 عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة " .  

أما بخصوص التعيين في الوظائف الكتابية فإنها تتم بطريقتين ، إما بناء على مســابقة أجراهــا 
 ق الندب من المصالح المختلفة والوزارات .  المجلس في هذا الشأن ، وإما عن طري

ويحظـــو رئـــيس مجلـــس الدولـــة بســـلطة وزيـــر بالنســـبة لجميـــع العـــاملين ، كمـــا أن ل مـــين العـــام 
 سلطة وكيل وزارة ، أو رئيس المصلحة وذلك حسب الأحوال .  
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 المبحث الثالث 

 أقسام مجلس الدولة 

م 1972لســنة  47لدولـة رقــم فقــرة أولــى مـن قــانون مجلــس ا –لقـد نصــت المــادة الثانيـة 
 " يتكون مجلس الدول من :  -بأن :

 )ج( قسم التشريع ...... "          )ب( قسم الفتوى      )أ( القسم القضائي 

ــة  ــة يتكـــون مـــن ثلاثـ ــإن مجلـــس الدولـ ــالفة الـــذكر فـ ــة سـ ــادة الثانيـ ــتناداً إلـــى نـــص المـ وإسـ
 (1)أقسام

ــاً  ــو أيضـ ــة ، وهـ ــات الإداريـ ــي المنازعـ ــل فـ ــوم بالفصـ ــذي يقـ ــي الـ ــر القاضـ ــس يعتبـ والمجلـ
 مستشار الدولة بشأن الفتوى ، والتشريع . 

وتبعال ل لك سوف نخصص لكل قسم من الأقسام الثلاثـة السـابقة مطلـب مسـتقل مـن 
  -ه ا البحث   وذلك عل  النحو التالي :

 المطلب الأول : القسم القضائي . 

 قسم الفتوى .  -لب الثاني :المط

 قسم التشريع .  -المطلب الثالث :

 
م . وهما القسم  1959لسنة   55كان مجلس الدولة يتكون من قسمين فقط في ظل القانون رقم   (1)

 القضائي ، والقسم الستشاري للفتوى والتشريع .  
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 المطلب الأول 

 القسم القضائي 

  فــ ن القســم  1972لســنة  47طبقــال للمــادة الثالثــة مــن قــانون مجلــس الدولــة رقــم 
  -القضائي يتكون مما يلي  :

 )ب( محكمة القضاء الإداري .    )أ( المحكمة الإدارية العليا . 

 )د( المحاكم التأديبية .     )ج( المحاكم الإدارية .

 )هـ( هيئة مفوضي الدولة . 

  -العليا :  أ( المحكمة الإدارية

م ، وإحـتفظ بهـا 1955لسـنة  165أنشئت المحكمة الإدارية العليا في ظل القـانون رقـم 
 م . 1972لسنة  47، والقانون  1959لسنة  55القانون رقم 

وتفصــل المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــون المقدمــة إليهــا ضــد الأحكــام الصــادرة مــن 
  -تأديبية وذلك في الحالت الآتية :محكمة القضاء الإداري ، أو من المحاكم ال

ـــة للقـــانون ، أو الخطـــأ فـــي  -1 ـــه ينطـــوي علـــى مخالفـــ ـــم المطعــــــــون فيــــ إذا كـــــــان الحكــــ
 تطبيقه ، أو تأويله . 

 إذ حدث بطلان في الحكم ، أو الإجراءات أثر في الحكم .  -2
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 م فيه .إذا جاء الحكم مخالفاً لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكو  -3

ــي  ـــا ، فهـ ـــن فيهـــ ـــوز الطعـــــ ـــيا ل يجـــــ ـــة العلــــ ــة الإداريـــــ ــن المحكمـ ـــادرة مـ ـــام الصــــ والأحكــــ
 أحكام نهائية .

وتضـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا عـــدداً مـــن الـــدوائر الخماســـية ، فقـــد يحـــدث أن تصـــدر 
ــانو  ــدأ قـ ــا صـــدر عـــن الـــبعض الآخـــر ، أو العـــدول عـــن مبـ ــالف مـ ــاً تخـ ني قررتـــه أحكامـ

 المحكمة من قبل .

ــة  ــكلها الجمعيــــة العامــ ــاء هيئــــة تشــ ــاً لحــــالت الإخــــتلاف إنشــ وقــــد قــــرر المشــــرع علاجــ
للمحكمــــة وذلك كل عام قضائي مكونة من أحد عشر مستشاراً برئاسـة رئـيس المحكمـة 

 أو الأقدم فالأقدم من نوابه .

ــ ــة عـــرض الملـ ـــة المحكمـ ــرع علـــى سكرتاريــــــ ـــب المشـ ـــي وأوجــــــ ــدعوى فـــــ ـــاص بالـ ف الخــــــ
ــه تحديــد  خــلال ثلاثــة أيــام مــن تــاريخ صــدور قــرار الإحــــالة لــرئيس المحكمــة ليتســنى ل

 . (1)تاريخ الجلسة 

وتصدر الهيئة المشكلة أحكامها بأغلبيـــــة سبعة أعضاء من بين أحد عشر عضواً على 
 الأقل. 

 

 
العدد    –الجريدة الرسمية    –م  1984لسنة    136مضافة بالقانون رقم    –راً  ( مكر 54راجع المادة )  (1)
 م .  2/8/1984( في    31) 
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 - ب( محكمة القضاء الإداري :

إذا كانــت المحكمــة الإداريــة العليــا تــأتي علــى قمــة محــاكم مجلــس الدولــة ، فــإن محكمــة 
 القضاء الإداري تأخذ المرتبة الثانية . 

م ، وكانـــت فـــي 1946لســـنة  112داري بالقـــانون رقـــم وقـــد أنشـــئت محكمـــة القضـــاء الإ
 بداية الأمر المحكمة الوحيدة للقسم القضائي . 

ــادة ) ــى المـ ــالرجوع إلـ ــم 13وبـ ــة رقـ ــانون مجلـــس الدولـ ــنة  47( مـــن قـ ــإن 1972لسـ م ، فـ
محكمـــة القضـــاء الإداري تخـــتص بالفصـــل فـــي المســـائل المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 

ختصــاص المحــاكم الإداريــة ، والتأديبيــة كمــا تخــتص العاشــرة ، مــا عــدا مــا يــدخل فــي إ
 . (1)بالفصل في الطعون المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية 

  -المحاكم الإدارية : -ج

لقد كان الهدف من إنشاء المحاكم الإدارية محاولة التخفيف عن كاهل محكمة القضاء 
 إليها . الإداري من كثرة القضايا المرفوعة 

ـــم  ـــرر المشـــــرع بموجـــــب القـــــانون رقـــــــ ـــد قــــــ ـــة  147وقــــــ ـــم  1954لسنـــــــ ـــاء المحاكـــــــ إنشــــــ
ــد تنظيمهـــا بالقـــانون رقـــم  ـــة لتحـــــــل محـــل اللجـــان القضـــائية ، وأعيـ لســـنة  165الإداريـــــ

 م . 1959لسنة  55، والقانون  1955

 
دار الثقافة   –دراسة مقارنة    –رقابة القضاء لأعمال الإدارة    –انظر د/ محمد عبد الحميد أبو زيد    (1)

 .   328، صـ   1999/2000 –العربية 
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عـل مقرهـا فـي القـاهرة والإسـكندرية ، وقد نظم قانون مجلـس الدولـة المحـاكم الإداريـة وج
 وأجاز لرئيس مجلس الدولة بقرار منه إنشاء محاكم أخرى في مناطق أخرى . 

  -المحاكم التأديبية : -د

م بشـأن إعـادة تنظـيم 1958لسـنة  117ظهرت المحاكم التأديبية بمقتضى القـانون رقـم  
 كل من النيابة الإدارية ، والمحاكمات التأديبية . 

ــادة ) ــد نصـــت المـ ــة 18ولقـ ــة تخـــتص بمحاكمـ ــاكم تأديبيـ ــاء محـ ــانون بإنشـ ــن ذات القـ ( مـ
 الموظفين المعينين في وظائف دائمة عما ينسب إليهم من مخالفات مالية وإدارية . 

ولقـــــد حـالف المشـرع التوفيـــــق فـي هـذا الشـأن لمـا يترتـب علـى ذلـك مـن ضـمانات أكبـر 
 1951لســنة  210ي الدولــة الخاضــعين للقــانون للمــوظفين ، فقــد كانــت محاكمــة مــوظف

 أمام مجالس تأديبية .

ويلاحظ أن المحاكم التأديبية لم تكن جزء من القسم القضائي بالمجلس ، وكان يشـترك 
في عضويتها ممثل للجهاز المركزي للمحاسبات ، أو الجهاز المركـزي للتنظـيم والإدارة 

 وذلك تبعاً لنوع المخالفة . 

فقـد أوردهـا ضـمن الهيئـات  1972لسـنة  47مجلس الدولة الحالي رقم   وفي ظل قانون 
 التي يؤلف منها القسم القضائي . 

ــاهرة  ــة القـــ ــا مدينـــ ــا ومقرهـــ ــتوى الإدارة العليـــ ــن مســـ ــاملين مـــ ــة للعـــ ــاكم تأديبيـــ ــاك محـــ وهنـــ
ـــث  ــاني والثالـــــ ــتوى الأول ، والثـــ ــن المســـ ــاملين مـــ ــة للعـــ ـــم تأديبيـــ ــكندرية ، ومحاكــــــ والإســـ
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ــه إنشـــاء محـــاكم بمحافظـــات ا ــرار منـ ــس بقـ ــوز لـــرئيس المجلـ ــكندرية ، ويجـ لقـــاهرة والإسـ
 تأديبية في محافظات أخرى .

  -هيئة مفوضي الدولة : -هـ

ــير  تعتبـــر هيئـــة مفوضـــي الدولـــة مـــن الأقســـام القضـــائة بمجلـــس الدولـــة ، وتقـــوم بتحضـ
ــام  ــد قيــ ــم إلا بعــ ــدر الحكــ ــرأي القــــانوني ، ول يصــ ــداء الــ ــة ، وإبــ ــدعوى الإداريــ الهيئــــة الــ

بتحضير الدعوى ، ويترتب على خلاف ذلك بطلان الحكم ، ورغم ذلك فإن رأيها غير 
ملــزم لهيئــة المحكمــة فهــي مخيــرة بقبولــه أو طرحــه ، وهنــاك صــلاحيات أخــرى كــإقتراح 
حل النزاع ودياً ، والفصل في الطلبـات الخاصـة بالإعفـاء مـن الرسـوم القضـائية المقـررة  

 ف نتناول ذلك بالتفصيل في الفصول القادمة .، والطعن في الأحكام وسو 

 المطلب الثاني 

 قسم الفتوى 

 -يتكون قسم الفتوى بمجلس الدولة من إدارات ولجان على الوجه التالي :

يتم تحديد دوائر إختصاصاتها ، وعددها عن طريق قرار صـادر   -:  أولال إدارات الفتوى 
من الجمعية العمومية لمجلس الدولـة ، وتخصـص لرئاسـة الجمهوريـة ، ورئاسـة مجلـس 

 .  (1)الوزراء ، والوزارات والهيئات العامة 

 
 ( من قانون مجلس الدولة الحالي . 58راجع في هذا الشأن المادة )   (1)
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وهنــاك إختصــاص إختيــاري ، وإختصــاص إجبــاري لــلإدارات ســالفة البيــان حيــث يبــدو 
ي فــي عمليـة إبــداء الـرأي فــي الأمـور التــي يطلـب الــرأي فيهـا مــن الإختصـاص الإختيـار 
 الجهات سالفة الذكر. 

ــادة ) ــاً للمـ ـــه طبقـ ــاري فإنــــ ــاص الإجبـ ـــا الإختصـ ــانون مجلـــس 58أمـــــ ــن قـ ــرة مـ ــرة أخيـ ( فقـ
" ل يجـــــوز لأيـــــة وزارة أو هيئـــــة عامـــــة أو  -م فإنـــــــــه :1972لســـــنة  47الدولـــــــــة رقـــــم 

ـــن مصــالح ال ـــح أو تحكــيم  مصــلحة مـــ دولــة أن تبــرم أو تقبــل أو تجيــز أي عقــد أو صلــــ
أو تنفيـــذ قـــرار محكمـــين فـــي مـــادة تزيـــد قيمتهـــا علـــى خمســـة آلف جنيـــه بغيـــر إســـتفتاء 

 الإدارة المختصة " . 

 وبذك فإن طلب الفتوى ، أو الرأي في الحالت السابقة يعتبر وجوبياً وليس إختيارياً. 

بــداء الــرأي وجــود قصــور فــي التشــريعات ، وقــد يكشــف عــن وننــوه بأنــه قــد يظهــر مــن إ
 تمتع الإدارة بصلاحيات تتعدي المهام الموكلة إليها .

  -ثانيال لجان الفتوى :

هنــاك لجـــان الفتــوى العاديـــة ، ولجــان الفتـــوى الخاصـــة ، الأولــى هـــي التــي تتكـــون مـــن 
رؤساء الإدارات ذات الإختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها نائـب رئـيس مجلـس 
الدولـــة المخـــتص ، وتبـــين كيفيـــة تشـــكيل هـــذه اللجـــان ، ودوائـــر إختصاصـــاتها اللائحـــة 

 الداخيلة لمجلس الدولة . 
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فقد أجاز القانون إنشاء لجان فتـوى خاصـة وذلـك بقـرار يصـدر مـن الجمعيـة أما الثانية  
 العمومية لمجلس الدولة ، وبذلك فإن هذه اللجان لها إختصاص محدد بمسائل معينة. 

وننــوه بــأن لهــذه اللجــان إختصــاص إختيــاري ، وإختصــاص إجبــاري يبــدو الإختصــاص 
بمهمـة الإحالـة إلـى اللجنـة المختصـة  الإختياري في أنه يجوز لرئيس إدارة الفتوى القيام

 في الأمور التي يرى إحالتها نظراً لأهميتها لإبداء الرأي فيها .

( من قانون مجلس الدولة على 61أما بشأن الإختصاص الإجباري فقد أوجبت المادة )
 -رئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى لجان الفتوى المختصة المسائل الآتية :

ه إستغلال مورد من موارد الثـروة الطبيعيـة فـي الـبلاد أو مصـلحة كل إلتزام موضوع  -أ
 من مصالح الجمهور العامة . 

ــاً أو  -ب  ــب حقوقـ ــد يرتـ ــل عقـ ــوم كـ ــه العمـ ــى وجـ ــة ، وعلـ ــغال العامـ ــد والأشـ ــود التوريـ عقـ
إلتزامــات ماليــة للدولـــة ، وغيرهــا مـــن الأشــخاص الإعتباريـــة العامــة أو عليهـــا إذا زادت 

 جنيه .قيمته على خمسين ألف 

التــرخيص فــي تأســيس الشــركات التــي يــنص القــانون علــى أن يكــون إنشــاؤها بقــرار  -ج
 من رئيس الجمهورية . 

ــاً يخـــالف فتـــوى صـــدرت مـــن إحـــدى  -د  المســـائل التـــي يـــرى فيهـــا أحـــد المستشـــارين رأيـ
 إدارات قسم الفتوى أو لجانه .
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ــارج القـــاهرة  ــا خـ ــي يكـــون مقرهـ ــوى التـ ــى إدارة الفتـ ــس أن يعهـــد إلـ ــرئيس المجلـ ــوز لـ ويجـ
 بمباشرة إختصاص اللجنة . 

 

 المطلب الثالث 

 قسم التشريع 

ـــع  ــة ، ويتــولى هــو رئاســة القســم ، مـــــ ـــل القســم مــن أحــد نــواب رئــيس مجلــس الدول يشكــ
المساعديــــــن ، ويلحـــق بـــه أيضـــاً  وجـــــــود عــــــدد كـــافٍ مــــــــن المستشـــارين ، والمستشـــارين

 نواب ، ومندوبين . 

ويشــترك رئــيس إدارة الفتــوى فــي مــداولت القســم ، ولــه صــوت معــدود وذلــك عنــد نظــر 
 التشريعات المتعلقة بإدارته ، والقرارات تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين . 

 -ويختص قسم التشريع بما يلي :

  -مراجعة الصياغة التشريعية : -أ

بالصـياغة أي مراجعـة مشـروعات القـوانين ، أو القـرارات الجمهوريـة ذات الصـفة   يقصد 
التشريعية أو اللائحية التي تعدها الوزارة والمصالح ، ويقتضي مـن قسـم التشـريع التأكـد 
من دقة الصياغة القانونية وأن المصطلحات القانونية والعبارات تؤدي المعنـي الحقيقـي 
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إلــى التأكــد مــن عــدم تعــارض نصــوص المشــروع المقــدم  الــذي يقصــده المشــرع ، إضــافة
 ونصوص القوانين واللوائح والقرارات الأخرى المعمول بها . 

 

 -إعداد التشريعات : -ب 

إضافـــــــة إلــــى مــــا ســــبق مــــن مراجعــــة الصــــياغة التشــــريعية للنصــــوص التــــي تعرضهـــــــــا 
الوزارات والمصالح المختلفة ، يتولى قسم التشريع إعداد مشروعات القوانين ، والقـرارات 

 بقوانين ، أو اللوائح متى طلب منه إعدادها . 

  -مراجعة صياغة التشريعات في حالت الإستعجال : -ج

ـــ دث ظــــروف عاجلــــة ل تحتمــــل التــــأخير تتطلــــب ســــرعة مراجعــــة صــــياغة مشــــروعات قــــد تحـــــ
القوانين ، أو القرارات الجمهوريــة المقترحــة بواســطة الجهــات الإداريــة المعنيــة ، عالجتهــا المــادة 

ـــة تشــكل مــن رئــيس قســم التشــريع أو مــن يقــوم 64) ( مــن قــانون مجلــس الدولــة بــأن تقــوم لجنــ
ســم يندبــه رئــيس القســم ، ورئــيس إدارة الفتــوى المختصــة بمراجعــة مقامــه ، وأحــد مستشــاري الق

 صياغة التشريعات .
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 الفصل الأول 

 نظام مفوض  الدولة في مصر   وتطوره

يعتبر وجود هيئة مفوضى الدولة من المزايا التي يحظى بها القضاء الإداري ، فهي 
 القضائي . من الأعضاء المنتمين لمجلس الدولة  وتدخل ضمن القسم 

وهي   ، الإدارية  الدعوى  تتلقى  حيث  الأولى  المحطة  الدولة  مفوضى  هيئة  وتعتبر 
 المسئولة بشكل تام عن تحضير الدعوى الإدارية ، وإبداء الرأي القانوني فيها .  

ولقد أحسن المشرع صنعاً في الأخذ بتسمية مفوض الدولة بدلً من مطصلح مفوضى  
 موض قد يظهر فيما بعد . الحكومة درءاً لأي لبس ، أو غ

هو    ، لهـــا  الإدارية  الدعوى  تحضير  وإسناد   ، الهيئة  هذه  إنشاء  من  الهدف  ولعل 
على  الدعوى  في  للفصل  وتفرغهم   ، المستشارين  كاهل  عن  العبء  تخفيف  بغرض 

 الوجه الأكمل. 

ويبتدع مفوضى الدولة الحلول القانونية ، كما ساهمت مذكراتهم في تكوين الكثير من  
 مبادىء القانون الإداري ، وتعد بمثابة مراجع يهتدي بها كل باحث قانوني .  

تعتمد على  الدولة  الصادرة عن مجلس  الأحكام  الكثير من  بأن  الشأن  وننوه في هذا 
 . (1)الرأي القانوني لمفوض الدولة 

 
 –لدعوى الإدارية بحث بعنوان الجهة المختصة بتحضير ا –انظر د/ أحمد كمال الدين موسى  (1)

 .  138م صـ  1978ديسمبر سنة  –العدد الثاني   –مجلة العلوم الإدارية 
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عـــــ يتخللهما  مبحثيــــــن  إلى  الفصل  هـــــذا  نقســـــم  ذلك  ضوء  على وعلــــــى  مطالب  ــدة 
   -النحو التالي :

 ماهية هيئة مفوض  الدولة ونشأتها .  -المبحث الأول :

 الطبيعة القانونية لرأي المفوض .   -المبحث الثاني :

 

 المبحث الأول 

 ماهية هيئة مفوض  الدولة ونشأتها 

بمجلس  القضائي  القسم  من  تعتبر  الدولـــــة  مفوضى  هيئـــــة  أن  فيــــــه  شك  ل  ممـــــا 
الدولــــــة ، وهي الأساس في تحضير الدعوى الإدارية ، وإبداء الرأي القانوني مسبباً ، 

 وإيداع تقرير في الدعوى .  

ع عرضها  دون  الدعوى  في  فالفصل   ، العام  النظام  من  الأمور  هيئة  وهـــذه  لـــــى 
 ، الدعوى  في  العاجل  الشق  بإستثناء   ، الحكم  بطلان  عليه  يترتب  الدولة  مفوضى 

 . (1) والدعاوي التأديبية 

ومفوض الدولة هو رجل محايد يمثل القانون في المنازعة الإدارية ، ول يعمل لمصالح  
 .  (1) شخصية وحضوره وجوبياً بالمحكمة 

 
رقم    (1) الطعن  في  العليا  الإدارية  المحكمة  حكم  جلسة    –قضائية    35لسنة    4449راجع 

 م 1996/ 30/6



 الجزء الثانى -2023إصدار يناير   -العدد المائة وواحد  –مجلة روح القوانين  

 
1198 

 م . 1946لسنة  112الدولة لم يكن موجوداً في ظل القانون رقم ويلاحظ أن نظام مفوضى 

 ويرى البعض أن نظام مفوضى الدولة هو تطويراً لنظام المستشار المقرر .

ولقد مر نظام مفوضى الدولة بعدة مراحل حتى وصل إلى النظام القانوني الموجود في 
 الوقت الحالي . 

   -وبناء على ما تقدم نقسم هذا المبحث إلى عدة مطالب على الوجه التالي :

 المطلب الأول : هيئة مفوضى الدولة وتشكيلها . 

 مراحل تطور نظان مفوضى الدولة . -المطلب الثاني :

 المركز القانوني للمفوض .  -المطلب الثالث :

 

 المطلب الأول 

 هيئة مفوضي الدولة وتشكيلها 

هيئة مفوضي الدولة طبقاً للقانون هي الأمينة على المنازعات الإدارية فإنه بمجرد قيام  
قلم كتاب المحكمة المختصة بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة تبدأ في 

 تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ، وإبداء الرأي القانوني . 

 
 .  254م ، صـ1995دار النهضة العربية سنة  –القضاء الإداري   –د/ داود الباز انظر  (1)
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الجه أو   ، الشأن  الإتصال بصاحب  الحق في  تراه  ولها  ما  للحصول على  الإدارية  ة 
 لزماً من أوراق ومستندات في هذا الشأن .  

ويؤدي أعضاء هذه الهيئة واجبهم المنوص بهم بحيدة وإستقلال ، ويخضعون للمبادىء 
 التي تحكم إستقلال القاضي . 

ال تقريراً قبل أن تنظر  المفـــــوض  يودع  الدعــــــوى ،  محكمـــــة وبعـــــد الإنتهاء من تهيئة 
في الدعوى بغرض إعطاء فرصة للخصوم لإبداء آراءهم والتعقيب على ما جاء به من  

 وقائع .  

   -وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن بأن : 

" إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة قبل نظر موضوع الدعوى هو إجراء جوهري من  
ير أن تتاح فرصة لطرفي الخصومة القضائية  النظام العام لأن من شأن إيداع هذا التقر 

المحكمة  تستجلي  ان  بما من شأنه  وقائع ، ومن رأي  به من  ما ورد  يعقبا على  أن 
 (1)بصورة أدق مختلف عناصر المنازعة من جانبها المادي والقانوني .... " 

وبناء على ما تقدم هناك تسلسل في الإجراءات حيث تبدأ بتحضير الدعوى وتهيئتها 
لمرافعة ، وتقديم التقرير مشفوعاً بالرأي القانوني المسبب حتى يتسنى للمحكمة النظر ل

في الدعوى الإدارية ، وإن إغفال هذا الإجراء الجوهري والفصل في الدعوى قبل أن  
 (2) تجري عملية التحضير من هيئة مفوضي الدولة يجعل الحكم يشوبه البطلان 

 
 م . 16/6/2002جلسة   –ق 45لسنة   4407جع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم را (1)
 م. 8/11/2005ق جلسة   52لسنة   3057راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (2)
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ملز  ليس  المفوض  رأي  بـــأن  أو طرحته ونؤكد   ، به  أخذت  شاءت  إن   ، للمحكمة  ماً 
 جانباً ، فهيئة مفوضى الدولة ل تتولى إصدار أحكام في القضايا .  

تحضير  في  التأديبية  المحاكم  أمام  الدولة  مفوضى  لهيئة  دور  هناك  ليس  بأنه  وننوه 
على  الطعن  في  العليا  الإدارية  المحكمة  أمام  هام  دور  لها  لكن   ، الإدارية  الدعوى 

 لأحكام التي تصدر من المحاكم التأديبية ، والطعن على قرارات مجلس التأديب .  ا

نواب رئيس مجلس  أحد  من  تتألف  فهي  الدولة  هيئة مفوضى  تشكيل  ناحية  من  أما 
الدولة بصفته رئيساً ، مع وجود عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين ، 

 والنواب ، والمندوبين .  

ون ممثل هيئة مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ، أو محكمة ويشترص أن يك
 القضاء الإداري على الأقل من درجة مستشار مساعد . 

أقل  بعضو  الجلسات   ، الدولة  لهيئة مفوضى  فإن حضور ممثل   ، المخالفة  وبمفهوم 
المحكمة  لدى  مساعد  مستشار  درجة  درجته عن  تقل  أي   ، القانون  مما حدده  درجة 
مشوباً   المحكمة  جلسة  إنعقاد  كان   ، الإداري  القضاء  محكمة  أو   ، العليا  الإدارية 

 صادرة عن المحكمة ، في هذه الجلسة . بالبطلان ، وبالتالي تبطل جميع الأحكام ال

وبالرغم من    ، الدولة  لمفوضى  الصلاحية  أسباب عدم  أما في حالة وجود سبب من 
 .(1) ذلك إستمر في الدعوى كان الحكم الصادر في هذا الشأن باطلًا 

 

 
السناري    (1) العال  عبد  د/ محمد  في   –انظر  الإدارة  أعمال  على  القضائية  الدولة والرقابة  مجلس 

 .  293مكتبة الكتب العربية صـ  –دراسة مقارنة  –ج.م.ع 



 دور مفوض الدولة في مصر في تحضير الدعوى الإدارية  -11

 
1201 

 المطلب الثاني 

 مراحل تطور نظام مفوض  الدولة 

لقد مر نظام مفوضى الدولة في مصر بمراحل عديدة إلى أن وصل للنظام القانوني 
 الموجود حالياً . 

مفوضى  هيئة  بنظام  الأخذ  في  تطور  شهدت  التي  المراحل  نتناول  أن  المفيد  ومن 
   -الدولة ، وذلك على الوجه التالي :

   -م :1946لسنة  112قانون مجلس الدولة رقم  -1

القانون رقم بتنظيم مجلس الدولة ، 1946لسنة    112  يعتبر  يتعلق  م هو أول قانون 
هو   المقرر  المستشار  كان  فقد   ، وجوده  في  معروفاً  الدولة  مفوضي  نظام  يكن  ولم 
الدعوى دون أن  بكتابة تقرير  الدولة ، وكان يختص  النموذج الأول لمفوضي  بمثابة 

القانوني ، أي أن مهمته كانت خاصة ب  جزء من الإختصاصات تتاح له إبداء الرأي 
 .(1) التي حظى بها مفوضى الدولة فيما بعد 

   -( من ذات القانون سالف الذكر بأن :42وقد نصت المادة )

الوقائع   تحديد  على  يشتمل  تقريراً  ليضع  مستشاريها  أحد  المحكمة  رئيس  يندب   "
والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ، ويجوز للمستشار المقرر أن يأذن للخصوم في 

 
 .  178، صـ  190دار النهضة العربية سنة  –القضاء الإداري  –انظر د/ أنس جعفر  (1)
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التقرير  ويودع   ، لذلك  يعينه  الذي  الأجل  في  تكميلية  مستندات  أو  مذكرات  تقديم 
 لك الجلسة التي تنظر فيها الدعوى " .  سكرتيرية المحكمة ، ثم تعين بعد ذ 

   -م :1949لسنة  9القانون رقم  -2

م في 1946لسنة    112م على نهج القانون رقم  1949لسنة    9لقد سار القانون رقم  
الأخذ بنظام المستشار المقرر ، إلا أنه توسع في إختصاصات المستشار المقرر عما 

فق  ، السابق  القانون  ظل  في  الحال  عليه  الدعوى  كان  تحضير  مهمة  إليه  أوكلت  د 
 الإدارية دون إبداء الرأي القانوني .  

( من  42( منه بعبارات تكاد تكون مماثلة لما جاءت به المادة )22وقد جاءت المادة )
ول    1946لسنة    112القانون   القانونية  المسائل  تحديد  على  التقرير  يشتمل  بحيث 

 لمقرر بتلاوة التقرير .يحكم في الدعوى إلا أن يقوم المستشار ا

 -م :1952لسنة  115القانون رقم  -3

م ، وجاء معدلً بعض أحكام القانون رقم 1952لسنة    115لقـــد صــــدر القانون رقــــم  
   -( جاء فيها :45م وذلك بإضافة فقرة جديدة للمادة )1949لسنة   9

مفوض بإعتبارهم  بالمحكمة  الملحقون  الفنيون  الموظفون  ويكلف  بتقديم  "  بالمجلس  ين 
الذي يسير  النظام  اللائحة  تقديمه ، وتبين  المحكمة  تقرير في كل قضية يرى رئيس 

 عليه مفوضوا المجلس في أعمالهم " .  
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( فقد وضعت اللائحة نظام مفوض الدولة ، وهي خطوة 45وإستناداً إلى نص المادة )
 .(1)إلى الأمام لنظام مفوضى الدولة 

إلغاء   ذلك  يعني  الدعوى  ول  بتحضير  يختص  كان  فقد   ، المقرر  المستشار  دور 
 الإدارية ويقوم مفوضى الدولة بإبداء الرأي القانوني .  

   -م :1955لسنة  165القانون رقم  -4

رقم   القانون  إستحدث  وأوضحت 1955لسنة    165لقد   ، الدولة  مفوضى  نظام  م 
متعددة  أغراض  تقوم على  الدولة  مفوضى  هيئة  بأن  القانون  لهذا  الإيضاحية  المذكرة 
القضاء  معاونة  ومنها   ، الفردية  الخصومات  لدد  من  الإدارية  المنازعة  تجريد  منها 

للفصل والتفرغ  عنهم  العبء  تخفيف  في  فنية    الإداري  معاونة  وتقديم   ، الدعاوي  في 
 برأي تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون .  

 -م:1972لسنة  47القانون رقم  -5

أكد المشرع على أن هيئة مفوضى الدولة تدخل ضمن القسم القضائي ، وأن حضور 
إذا   باطلًا  الحكم  ويعتبر   ، التأديبية  المحاكم  الجلسات عدا  المفوض ضروري لصحة 

ت دون  الدولة صدر  لمفوض  خول  كما   ، العلنية  الجلسة  في  المفوضين  هيئة  مثيل 
 سلطات يملكها عند تحضيره الدعوى تمكنه من تهيئة الدعوى الإدارية . 

 
الجزء  -محمد السيد : الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الإداري  –انظر د/ علي الدين زيدان  (1)

 .  121، صـ  2006المنصورة سنة  –والقانون دار الفكر  –قانون مجلس الدولة  –الأول 
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 المطلب الثالث 

 المركز القانوني للمفوض 

وليس لصالح   ، الإدارية  المنازعات  القانون في  يمثل  الدولة هو رجل محايد  مفوض 
 طرف من الأطراف ، ويعمل على إنارة الطريق أمام أطراف النزاع .  

العامة  المصلحة  بين  للملائمة  مستمرة  تيارات  الإدارية  بالجهة  الدولة  مفوض  وتربط 
 والمصلحة الخاصة . 

م إلى لأخذ بنظام  1955لسنة    165وجود القانون رقم  ولقد دعا المشرع المصري منذ  
مفوض الدولة لدى الوزارات ، والمحافظات بغرض إنشاء صلة قوية بين مجلس الدولة 

 والإدارة ، وإتاحة الفرصة ل عضاء للإتصال بهم . 

رقم   للقانون  الإيضاحية  المذكرة  أكدت  التي 1955لسنة    165ولقد  الخبرة  على  م 
ال مفوض  بها  تكوينه  يحظى  في  أهميتها  ومدى  الإدارية  للجهات  ندبه  أثناء  دولة 

الحكومية  والجهات  المجلس  بين  والترابط  للتعاون  وإحكاماً   " بها  جاء  حيث  القانوني 
المادة   أو    39أجازت  بناء على طلبها مستشارون مساعدون  الجهات  بتلك  يندب  أن 

للإستع للمجلس  كمفوضين  الأولى  الدرجة  من  مندبون  أو  دراسة نواب  في  بهم  انة 
الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ...... فضلًا عن أنهم يتمرسون في الوقت ذاته 
أبصر  كانوا  المجلس  إلى  عادوا  إذا  حتى  فيها  خبرة  ويفيدون  الإدارية  الأعمال  على 

 " . بأمور الإدارة وأكثر تفهماً لدقائقها ، وأوفر إستعداداً لمعالجة المسائل القانونية .... 

( المادة  رقم  59وأكدت  القانون  من  مستشارين  1972لسنة    47(  ندب  على جواز  م 
أو  الوزارات  أو   ، الوزراء  مجلس  أو   ، الجمهورية  برئاسة  نواب  أو   ، مساعدين 
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بهم   الإستعانة  الدولة بغرض  لمجلس  للعمل كمفوضين  العامة  والهيئات  المحافظات  
 التظلمات الإدارية .  في القيام بدراسة الشئون القانونية وكذلك

الفقيه  من  كل  وبين  الدولة  مفوض  بين  تشابه  أوجه  هنـــاك  هل  سائل  يســـــأل  وقــــد 
 والنيابــــة العامة ؟  

المذكرات  ذلك في  يظهر  الفقيه  وبين   ، المفوض  بين  هناك مجال مشترك  بأن  نؤكد 
فقيه فيما يعده من  المكتوبة ، والمؤلفات ، فمذكرات مفوضى الدولة تجعله يقترب من ال

 مذكرات ، أو إبداء الرأي القانوني ، أو التعليق على الأحكام. 

سلطة  العامة  للنيابة  أن  نجد  العامة  النيابة  ودور   ، الدولة  مفوضى  دور  بشأن  أما 
التحقيق والإتهام في الدعاوي الجنائية ، والتدخل كطرف أصلي أو طرف منضم في 

الحق في الإشراف على السجون ويكمل بعضهم    بعض الدعاوي المدنية ، كما أن لها
 أعمال قام بها البعض ، وهذه الأشياء يقوم بها مفوض الدولة أيضاً .

ومن زاوية أخرى نجد أن عضو النيابة العامة يستمد رأيه من النائب العام فهو وكيلًا 
 عنه ، في حين أن مفوض الدولة ل يعتبر وكيلًا عن رئيس هيئة المفوضين .  
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 مبحث الثاني ال

 الطبيعة القانونية لرأي المفوض 

ل شك أن الرأي القانوني لمفوض الدولة في تقريره يمثل وجهة النظر القانونية ويعمل 
 لصالح القانون ، وليس على حساب أحد من الخصوم . 

ل راء  مؤيداً  يكون  قد  رأياً  يضع  لأنه  والإتساع  بالشمول  يتصف  يعده  الذي  والتقرير 
 قد يكون معارضاً لها . السابقة ، و 

الدولة  مفوضى  فهيئة   ، الدعوى  في  حكماً  ليس  المفوض  رأي  فإن  الحال  وبطبيعة 
ليست محكمة ، إنما إختصاصها تحضير الدعوى ، وتهيئتها للمرافعة ، وإيداع تقرير 

 فيها يحدد الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع وإبداء الرأي مسبباً .

تقرير هيئة مفوضى الدولة ليس ملزماً للمحكمة ، بمعنى أن للمحكمة الحق وننوه بأن  
 في أن تأخذ به ، أو تخالفه فهو مجرد رأياً إستشارياً .  

  -وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها بأنه :

" هيئة مفوضى الدولة ولئن كانت ل تتولى إصدار أحكام في القضايا والمنازعات التي 
تقضي فيها محاكم مجلس الدولة ، بل تقوم بتحضير الدعوى وإعدادها للمرافعة وإبداء 

 .(1)الرأي القانوني مسبباً بتقرير غير ملزم للمحكمة ..... " 

 
 م. 1998/ 14/11ق بتاريخ  38لسنة   1360راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (1)
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تقرير   إيداع  من  لبد  فإنه  للمحكمة  ملزماً  ليس  الدولة  مفوض  رأي  أن  من  وبالرغم 
قانوني من المفوض قبل النظر في موضوع الدعوى ، حيث أن ذلك يعتبر من النظام  
العام ، وبالتالي فإن الفصل في الدعوى دون العرض على هيئة مفوض الدولة يؤدي  

 بالطبع إلى بطلان الحكم .  

  -حكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها بأنه :وقد قضت الم

" ...... ومن حيث أنه متى ثبت على الوجه الذي سلف بيانه أن المحكمة ، تصدت  
لموضوع الدعوى وفصلت فيه بحكمها المطعون في قبل أن تقوم هيئة مفوضى الدولة 

ش قد  يكون  فيه  المطعون  الحكم  فإن   ، فيه  تقرير  وتقديم  للمرافعة  بطلان  بتهيئته  ابه 
الشق  في  القضاء  من  تضمنه  فيما  وإلغائه  بتعديله  القضاء  لذلك  ويتعين   ، جوهري 
الموضوعي من الدعوى ، وإعادة القضية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى من دوائر 

 .(1)محكمة القضاء الإداري بعد أن تقدم مفوضى الدولة تقريرها في الموضوع ..... " 

نرى   جانبنا  من  يتضمن  ونحن  أن  حيث  قانونية  قيمة  له  الدولة  مفوضى  رأي  أن 
ملخص للنزاع المطروح أمام المحكمة ، مع وجود الأسانيد القانونية وذلك يسهل مهمة 

 المحكمة بقدر كبير حتى يتسنى لها الفصل في الدعوى .

ي ولقد أدت تقارير مفوض الدولة دوراً هاماً في تطوير قواعد القانون الإداري الأمر الذ
 حدا البعض بأنها أبلغ أثراً من الأحكام .  

 
رقمي    (1) الطعنين  في  العليا  الإدارية  المحكمة  حكم  جلسة    –ق  16لسنة    581،    575راجع 
 .  18/11/2005 جلسة –ق 52لسنة   3057م ، وحكمها في الطعن رقم  1/2/1975
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بحجة   ، الدولة  مفوضى  هيئــــة  دور  بإلغاء  البعض  يطالــــب  ذلك  مــــــن  الرغم  وعلـــــى 
التأخير في الفصل  يتـــم إعداد التقارير ، مما يؤدي إلى  أنهـــــا تأخذ وقتاً طويلًا حتى 

 في القضايا .  

رى أن هيئة مفوضى الدولة هي الأمينة على الدعوى  ونحن ل نتفق مع هذا الرأي ون
ندعو   أننا  للمرافعة ، إلا  الدعوى الإدارية وتهيئتها  الإدارية وعاملًا هاماً في تحضير 

 إلى سرعة الإنتهاء من تحضير الدعوى بالقدر اللازم . 
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 الفصل الثاني 

 مفوض الدولة وتحضير الدعوى الإدارية 

مما لشك فيه أن مفوض الدولة يعد بمثابة حجر الزاوية في الدعوى الإدارية ، حيث 
تتجلى أهمية الدور الذي يقوم بـــه ، فهو يجمع بين تحضير الدعوى الإدارية من ناحية  
 ، والقيام بإبداء رأيه القانوني من ناحية أخرى ، وضم ما يراه ضرورياً من المستندات . 

مفوض  تقرير  ،   ويعتبر  المحكمة  هيئة  أمام  الطريق  يضيء  جوهري  إجراء  الدولة 
 ويرشدها للحكم القانوني السليم .  

إن    ، للمحكمة  ملزمة  غير  إستشارية  له طبيعة  الدولة  مفوض  تقرير  أن  من  وبالرغم 
في حسم   أهمية  له  النظام  هذا  لكن   ، عنه  إنصرفت  وإن شاءت   ، به  أخذت  شاءت 

 الدعاوي الإدارية . 

" هيئة مفوضى الدولة قد ناص   -كمة الإدارية العليا في أحد أحكامها بأن :وتؤكد المح
فيه  يحددالمفوض  فيها  تقرير  وإيداع   ، للمرافعة  وتهيئتها  الدعوى  المشرع تحضير  بها 

 (1)وقائعها والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبباً ..... " 

ى الإدارية ، فقد أسند إليه القانون العديد من  وفي سبيل قيام المفوض بتحضير الدعو 
 السلطات في غاية الأهمية تمكنه من تحقيق ذلك سوف نتناولها لحقاً .  

 
م 24/11/1973جلسة    –ق  14لسنة    688راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم    (1)

لسنة   4407، وحكمها في الطعن رقم    172صـ    –  1980  –  1965مجموعة الخمسة عشر عاماً  
 . 16/6/2002جلسة   –ق 45
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علــــى  وذلك  مطالب  عدة  يتخللهما  مبحثين  إلـــــى  الفصل  هـــــذا   نقســــم  لذلك  وتبعــــــاً 
   -النحو التالي :

 .  إختصاصات مفوض الدولة  -المبحث الأول :

 دور مفوض الدولة في الدعاوي المستعجلة .  -المبحث الثاني :

 

 المبحث الأول 

 إختصاصات مفوض الدولة 

بمجلس  فهو عضو   ، الإداري  القضاء  مجال  في  فعال  الدولة عنصر  مفوض  يعتبر 
الدولة  مجلس  نجاح  ويعتبر  بل   ، القضائية  للجهات  مساندة  بأعمال  ويقوم   ، الدولة 

 راجعاً إلى نجاح هيئة المفوضين .  

ويتلقى مفوض الدولة الدعوى الإدارية ويقوم بتهيئتها للمرافعة ، ويتحدد مصيرها في 
 ستمر أو ل تستمر لعدم أهميتها .  أن ت

 ولقد منح المشرع المصري لهيئة مفوضى الدولة إختصاصات كثيرة ومتعددة .

من    29،    28،    27،    23وتتلخص إختصاصات هيئة مفوضى الدولة طبقاً للمواد  
في  والفصل   ، للمرافعة  وتهيئتها   ، الدعوى  تحضير  في  الحالي  الدولة  مجلس  قانون 

القضائية ، وإقتراح إنهاء النزاع بالطرق الودية على أساسا المبادىء طلبات المساعدة  
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التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا ، بهدف تخفيف الأعباء عن المحاكم  
وحق   ، عليهما  المعروضة  القضايا  من  والحد   ، الإداري  القضاء  ومحكمة  الإدارية 

 المحاكم .   الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام

   -وعلى ضوء لذك نقسم هذا المبحث إلى عدة مطالب على الوجه التالي :

 تحضير الدعوى ، وتهيئتها للمرافعة .  -المطلب الأول :

 الفصل في طلبات المساعدة القضائية .  -المطلب الثاني :

 إقتراح إنهاء المنازعة ودياً .   -المطلب الثالث :

 مام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكم .  حق الطعن أ -المطلب الرابع :

 المطلب الأول 

 تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة 

الدعوى   تحضير  منها  عديدة  إختصاصات  الدولة  مفوضى  لهيئة  المشرع  أوسد  لقد 
 وتهيئتها للمرافعة ، والتي نحن بصدد الحديث عنها .  

الد  إستيفاء  في  هاماً  دوراً  الدولة  مفوضى  العدالة ولهيئة  وتحقيق   ، الإدارية  عاوي 
 الإدارية عبر تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ، وإعداد تقرير بشأنها .  
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ويترتب على عدم قيام هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى ، وتقديم الرأي القانوني 
في  العاجل  الشق  بإستثناء   ، جوهري  بإجراء  إخلالً  يعتبر  ذلك  لأن  الحكم  ببطلان 

 ، وكذلك الدعاوي والطعون التأديبية .   الدعوى 

  -وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن بأنه : 

بتحضيرها   الدولة  مفوضى  هيئة  قيام  بعد  إلّ  الإدارية  الدعوى  في  الحكم  يسوغ  ل   "
وإبداء الرأي القانوني بشأنها ، وإغفال هذا الإجراء الجوهري يرتب بطلان الحكم الذي 

 .(1)الدعوى ....... "  صدر في 

ناحية   من  سواء  التأديبية  المحاكم  أمام  دوراً  الدولة  مفوضى  لهيئة  ليس  بأنه  وننوه 
نصوص  من  واضحاً  ذلك  ويبدو   ، التأديبية  الطعون  أو   ، الإدارية  الدعوى  تحضير 

 ( من قانون مجلس الدولة .  42،  27المواد ) 

التأديبية   المحاكم  أمام  دوراً  لها  ليس  الدولة  مفوضى  هيئة  كانت  تحضير وإذا  في 
على  بالطعن  فعالً  دوراً  لها  لكن   ، البيان  سلف  كما  التأديبية  الطعون  أو  الدعوى 
الأحكام التي تصدر من المحاكم التأديبية ، والطعن على قرارت مجلس التأديب وذلك 

 . (2)أمام المحكمة الإدارية العليا  

 
 م . 16/6/2002جلسة   –ق 54لسنة   4407راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (1)
كلية   –رسالة دكتوراة    –نظرية الإثبات في القانون الإداري    –انظر د/ أحمد كمال الدين موسى    (2)

 .  189م صـ  1976جامعة القاهرة سنة  –الحقوق 
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   -( مــن قانون النيابة الإدارية والمحاكمــــات التأديبية على أن :4ولقــــد نصت المادة )
بالنسبة  التأديبية  المحاكم  أمام  التأديبية  الدعوى  مباشرة  الإدارية  النيابة  تتولى   "

 للموظفين المعينين على وظائف دائمة " . 

الدعوى  عريضة  إعلان  بعد  الدعوى  تحضير  إجراءات  الإدارية   وتبدأ  الجهة  إلى 
 ( للمادة  طبقاً  عليها  يجب  والتــــــي  تودع  26المختصة  أن  الدولــــة  قانون مجلس  من   )

بالدعوى   المرتبطـــــة  والبيانات  الملاحظات  على  تشتمل  مذكرة  المحكمة  كتـــــاب  قلــــم 
ت  يوماً  ثلاثين  مدة  خلال  في  وذلك  اللازمة  والأوراق  بالمستندات  من  ومؤيـــــدة  حسب 

 تاريخ إعلانها . 

( المــــــادة  نص  تخالــــــف  الإداريــــــة  الجهـــة  أن  بتقديم  26ويلاحـــــظ  تقــــــوم  حيــــث   )
المذكـــــرة المطلوبة منها والمستندات إلى هيئة مفوضى الدولة دون المرور بقلم كتاب 

 المحكمة المختصة .  

الأجدر أن يحال الملف بمجرد رفع الدعوى  ونحن من جانبنا نرى أنه من الأفضل و 
تبسيط  من  ذلك  في  لما  مذكراتها  بإيداع  الإدارية  الجهة  وتقوم   ، الدولة  مفوض  إلى 

 للإجراءات وتوفيراً للوقت .  

( 24ويقوم قلم كتاب المحكمة بإرسال ملف الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة خلال )
 لية تحضير الدعوى الإدارية . ساعة من إنتهاء الميعاد المحدد لكي تتولى عم
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ويتولى المفوض دراسة ملف الدعوى ، والتحقق من قيد الدعوى ، وإعلان صحيفتها  
منها ، ومن  الإعفاء  أو  القضائية  الرسوم  واقعة سداد  والتأكد من   ، الشأن  لأصحاب 

 توافر عدد كافٍ من صور العريضة . 

لإبلاغ الحكومية  بالجهات  الإتصال  في  الحق  التي  وللمفوض  المستندات  بتقديم  هم 
يعتبرها المفوض هامة ، والرد على ما يدعيه صاحب الشأن ، وله إستدعاء من يراه 

 من الخصوم لسماع وجهة نظرهم . 

القانون وسيلة معينة يتخذها مفوض الدولة للإتصال بمن يراه لزماً ، وله  ولم يحدد 
 . (1) سلطة تقديرية في الإتصال من عدمه 

يستعين بالشهود لسماع أقوالهم ، ويحدد من يراه لزماً للشهادة ، وتكون   وللمفوض أن
الشهادة بعد حلف اليمين مباشرة ، وتقدير الأخذ بشهادة الشهود ، أو عدم الأخذ بها 
بالمعاينة سواء من   لتقدير مفوض الدولة طبقاً لظروف الدعوى ، وله أن يقوم  ترجع 

وم بغرض الإثبات للشيء ، أو الحالة ، أو  تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الخص
في   الخبرة  بأهل  الإستعانة  أيضاً  وله   ، محضر  في  إجراءاتها  إثبات  مع  المستندات 

 الأمور  الفنية والتي يحتاج الفصل فيها إلى دراية فنية متخصصة .  

 
المرشد في إقامة وتحضير الدعوى وصيغ   –انظر المستشار الدكتور / صبحي جرجس إسحق    (1)

 .  47م ص ـ2008لس الدولة سنة الطعون أمام محاكم مج
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يجوز  ولكن   ، الدعوى  تهيئة  واحد في سبيل  لسبب  تكراره  يجوز  للتأجيل ل  وبالنسبة 
ض إذا رأى منح أجل جديد لطالب التأجيل توقيع غرامة ل تتعدى عشرة جنيهات للمفو 

 يجوز منحها للطرف الآخر . 

ونحن نرى أنه كان أحرى بالمشرع تحديد مدة ل جل الذي يمنح لطالب التأجيل ، ول  
تترك الأمور لتقدير المفوض ، فالتأجيل يؤدي لتأخر الفصل في الدعوى ، لذا ينبغي  

 سع فيه ، ويا حبذا لو ألغى تماماً . عدم التو 

المرجوة  ثمارها  تؤتي  حتى  مناسب  بشكل  زيادتها  ينبغي  جداً  الغرامة ضئيلة  أن  كما 
 وتصبح وسيلة فعالة ومؤثرة . 

النيابة   لعضو  منحها  التي  الصلاحيات  الدولة  لمفوض  يمنح  لم  المشرع  أن  ويلاحظ 
 المستندات والمراسلات .  العامة ، والمتمثلة في الضبطية القضائية ، وضبط

ونحن من جانبنا نقترح منح المفوض وسائل تلزم الخصم بتقديم المستندات مثل الأمر 
 بالضبط والإحضار ، وكذلك تفتيش المنازل والأشخاص . 

العربية   باللغة  مكتوباً  تقريراً  الدولة  مفوض  يقدم  الدعوى  تحضير  من  الإنتهاء  وبعد 
 ا النزاع ، ويجب أن تتوافر في التقرير مقوماته ليعتد به .يحدد فيه المسائل التي يثيره 

التي  والمبادىء  القانونية  للنصوص  ويستند   ، مسبباً  رأيه  يبدي  أن  المفوض  وعلى 
الفتوى   لقسمي  العمومية  الجمعية  وفتاوي   ، العليا  الإدارية  المحكمة  عليها  إستقرت 

لم   فإذا   ، القانون  فقهاء  والإستناد لآراء   ، يستنبط والتشريع  أن  يمكنه  فيها غاية  يجد 
 الحلول وذلك من خلال المبادىء العامة للقانون وقواعد العدالة الإدارية  .  
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به  تهتدي  إستشاري  رأي  مجرد  هو  إنما   ، حكم  يعتبر  ل  الدولة  مفوض  وتقريــــر 
 .  (1)المحكمة 

هيئة  بمعرفة  تقرير  إعداد  من  الإدارية  الدعاوي  بعض  المصري  المشرع  إستثنى  ولقد 
تنفيذ  في  والإشكالت   ، التأديبية  والدعاوي   ، الإنتخابية  الطعون  مثال  المفوضين 

 الأحكام الإدارية . 

ونحن من جانبنا نرى أن المشرع المصري قد أحسن صنعاً ، وحالفه التوفيق في هذا 
ونتطل  ، الدساتير الشأن  وأن  ، خصوصاً  الأخرى  الدعاوي  بعض  في  التوسع  إلى  ع 

لأعوام   الثلاثة  التقاضي    2014،    2012،    1971المصرية  حق  أن  على  أكدوا 
 .  (2) مكفول للجميع وعلى الدولة أن تعمل على سرعة الفصل في القضايا 

ضي الفرد ونأمل أن يحذو المشرع المصري حذو المشرع الفرنسي في الأخذ بنظام القا
) الدوائر الفردية ( ، وحظر الطعن بالإستئناف في بعض الأحكام الإدارية ، وإعفاء  
لتتولى  الأهمية  قليلة  الإدارية  المنازعات  بعض صور  في  تقرير  إعداد  من  المفوض 

 .  (3) المحكمة الفصل فيها 

 
مفوض الدولة بين القضاء الإداري المصري والفرنسي   –انظر د/ محمد جابر محمد عبد العليم    (1)
 .   131، صـ   2005جامعة القاهرة سنة   –رسالة دكتوراة كلية الحقوق  –
 الحالي .   2014من دستور  97،   2012من دستور  75،   1971من دستور  68راجع المواد   (2)
 , Chapus ( R. ) : Droit de contentieux administrative , 7 ed., Parisراجع  (3)

1998 , p. 416  
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ها لعملية  ول يعقل أن تخضع جميع الدعاوي الإدارية مهما كانت قيمتها أو درجة أهميت
 التحضير من جانب مفوض الدولة .  

لذلك نهيب بالمشرع المصري سن قانون تنظيم إجراءات التقاضي أمام جهة القضاء 
الإداري يتضمن تبسيط الإجراءات ، والفصل في الدعاوي في مدة معقولة لأن البطء 

 في إجراءات التحضير يؤدي للتأخير في تحقيق العدالة الإدارية . 

و  وإعداد ونقترح  الإدارية  الدعوى  وتهيئة  تحضير  في  الدولة  لمفوض  زمنية  مدة  ضع 
المعوقات  على  للتغلب  مناسب  بشكل  أعدادهم  زيادة  إلى  السعي  مع   ، بشأنها  تقرير 

 التي تواجههم .  

 

 المطلب الثاني 

 الفصل في طلبات المساعدة القضائية 

الأصل أن المدعي يلتزم بسداد الرسوم القضائية ، ولكن المشرع منح المفوض سلطة 
إعفاء المدعي من سداد الرسوم القضائية حيث يتولى تقدير ذلك بقرار صادر منه ،  

 أي أن له سلطة تقديرية في هذا الشأن . 

الدولة  لمفوض  وكيله  أو   ، الشأن  صاحب  من  القضائية  المساعدة  طلب  ويقدم 
، بالم الرسوم  سداد  على  المالية  الناحية  من  قدرته  عدم  فيه  يوضح  المختصة  حكمة 

 وإقامة الدعوى ويطلب الإعفاء منها . 
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م على 1972لسنة    47وتؤكد المادة الرابعة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم  
أمام  سريان القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المطبقة حالياً لحين صدور قانون  الرسوم  
 مجلس الدولة ، ول تستحق رسوم على الطعون المرفوعة من هيئة مفوضى الدولة . 

ويتطلب طلب الإعفاء من الرسوم القضائية بيانات أهمها إسم مقدمه ، وجهة عمله ، 
والدرجة الوظيفية إذا كان المدعي مازال بالخدمة ، ومكان العمل ، ومحل الإقامة ،  

 . (1)وأسانيد الإعفاء من الرسوم 

الرسوم   من  للإعفاء  يهدف  لأنه  قضائية  دعوى  يعتبر  ل  القضائية  المساعدة  وطلب 
المستحقة قبل أن يتم عرض النزاع على المحكمة ، فهو مجرد طلب للإعفاء ول يعلن  

 . (2) على يد محضر 

وبناء على ذلك فإن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية يختلف عن الدعوى ، فالدعوى  
 مرفوعة إلّ بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة .   ل تعتبر

   -وهناك شروص يلزم توافرها لقبول طلب الإعفاء من الرسوم القضائية وهي : 

 
دار النهضة العربية سنة   –الإجراءات أمام القضاء الإداري  –انظر د/ صبري محمد السنوسي  (1)

 .    30م ص ـ1998
مبروك    (2) عاشور  د/  المصروفات    –انظر  دفع  على  القادرين  غير  لمساعدة  القانوني   –النظام 

 . 51م صـ1989جامعة عين شمس سنة   –كلية الحقوق  –رسالة دكتوراة 
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سداد  -1 على  بالفعل  قادر  غير   ) الشأن  ) صاحب  الطلب  مقدم  أن  يثبت  أن 
إختصاص   من  تقديرية  مسألة  وهي  الدعوى  ومصروفات   ، القضائية  الرسوم 

 دولة .  مفوض ال
 أن تكون الدعوى المراد إقامتها من صاحب الشأن محتملة الكسب .  -2

وإذا ثبت أن المدعي معسر ، وكانت دعواه محتمل فيها المكسب ، أي توافر الشرطان  
سالفي الذكر ، فإنه يعفي من جميع الرسوم القضائية ، بل ويتم ندب محامي يتولى 

ت  ، عنه  والدفاع   ، الدعوى  بمباشرة  المقدم  القيام  للكشف  طبقاً  المحامين  نقابة  حدده 
 بأسماء المحامين المقيدة أسماؤهم بالنقابة الفرعية .  

ويلاحظ أن هناك لجنة مختصة بالمساعدة القضائية موجودة بكل محكمة من محاكم  
بيانات أو  يراه ضرورياً من  وله أن يطلب ما  الدولة ،  برئاسة مفوض  الدولة  مجلس 

 الإعفاء ، أو من الجهة الإدارية .  مستندات سواء من طالب 

طريقاً   لهم  ورسم  ظروفهم  في  وشاركهم   ، هؤلء  بنبض  المصري  المشرع  أحس  ولقد 
 قانونياً لتلقي طلباتهم .  

 , الفقيرة  الطبقة  هذه  لمراعاة ظروف  المشرع  الإتجاه من  نحمد هذا  ونحن من جانبنا 
قد تمتد لفترات ، وقد تكون    ونود أن نشير بأن طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية 

 قصيرة حسب الأحوال ، والأمر في يد الهيئة المختصة ل دخل لصاحب الشأن فيها . 

 ويؤدي طلب الإعفاء من الرسوم القضائية بطبيعة الحال إلى قطع الميعاد المحدد . 
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ي ولقد إعتنقت المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ منذ نشأتها حتى الآن ويتردد هذا ف 
 الكثير من أحكامها .  

   -وقد قضت في أحد أحكامها بأنه : 

على  رفعها  الشأن  يزمع صاحب  التي  للدعوى  القضائية  المساعدة  إن طلب   .....  "
الإدارة له ذات الأثر في قطع التقادم ، أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء لما ينطوي 

 .   (1)بإقتضائه ....... "  عليه من دللة أقوى في معنى الإستمساك بالحق والمطالبة

يتم الفصل في  والإعفاء من الرسوم هو إعفاء مؤقت أو ترخيصاً لمقدم الطلب حتى 
في صالح   جاءت  فإذا  الدعوى  في  الفصل  على  يتوقف  الأمر  أن  بمعنى   ، الدعوى 
المدعي صار الإعفاء نهائياً ، والعكس تماماً إذا لم يحالفه الحظ وخسر دعواه تحمل 

 بالتالي المصاريف . 

ا المحكمة  : وقد قضت  بأن  العليا  يكون   -لإدارية  أن  القرار  هذا  يعدو  إذ ل   .....  "
ترخيصاً لطالب المعافاة في رفع دعواه مع إرجاء تحصيل الرسوم المقررة إلى ما بعد 

 .  (2) الفصل فيها ....... " 

 
مارس   8جلسة    –ق  3لسنة    685حكمة الإدارية العليا في حكمها في القضية رقم  راجع حكم الم  (1)

 –ق  45لسنة    6723، وحكمها في الطعن رقم    91السنة الأربعين صـ  –المحاماة    –م  1958سنة  
 م . 14/1/2006عليا جلسة 

 –م  11/2/1956جلسة    –ق  1لسنة    297راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم    (2)
  –ق عليا  43لسنة    6397، وحكمها في الطعن رقم    501صـ    1مجموعة المبادىء التي قررتها س

 م . 23/12/2000جلسة 
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وإذا صدر قرار الإعفاء يجب على صاحب الشأن إقامة دعواه خلال الميعاد المحدد  
 ض الإعفاء عليه القيام بسداد الرسوم ورفع دعواه في موعدها . قانوناً ، وإذا رف

 ويترتب على عدم سداد الرسوم إستبعاد الدعوى من رول الجلسة وعدم نظرها . 

ونحن نقترح تحديد مدة معينة لمفوض الدولة للرد على طلب الإعفاء من الرسوم بدلً  
 من أن تترك الأمر بدون وضع مدة معينة . 

من   في والإعفاء  الصادر  بالقانون  فرنسا  في  قديماً  عليه  منصوص  الرسوم 
، وقد أنشأ المشرع الفرنسي أكثر من هيئة مختصة ببحث الإقتراحات   1/1851/ 22

في   الصادر  بالقانون  الرسوم  من  الإعفاء  طلب  في  الفصل  ، 1972/ 1/9بهدف  م 
 .(1) م 1982/ 12/ 31والمعدل بالقانون الصادر في 

ا يعوق  مانع  يحدث  أو وقد  مزمن  أو مرض   ، مثلًا  كسفره  واجب  أداء  عن  لمحامي 
 تعيينه في إحدى الوظائف الحكومية فهل يسقط طلب المساعدة القضائية ؟  

   -لقد أجابت المحكمة الإدارية العليا على ذلك بقولها : 

لو عين في  ، كما  الدعوى  مباشرة  يمنعه من  المنتدب  المحامي  لدى  مانع  قام  إذا   "
إنه يستحيل تنفيذ القرار الصادر بالمعافاة ، ويسقط القرار تبعاً لذلك ، إحدى الوظائف ف

يوماً  الستين  القضائية قبل فوات  المساعدة  لهيئة  الرجوع  الشأن  ويتعين على صاحب 

 
 Gabolde ( Ch ) : la procedure des tribunaux administratifs , D., 3 edراجع    (1)

., 1981 , p. 131 .  
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جديد  قرار  الأول لإستصدار  القرار  تاريخ صدور  من  الدعوى محسوباً  لرفع  المحددة 
 . (1) بندب محام آخر لمباشرة الدعوى ....... "

الرسوم من حيث الأصل  الإدارية معفاة من سداد  المنازعات  هناك بعض  بأن  وننوه 
   -منها على سبيل المثال ل الحصر ما يلي : 

 طلبات أعضاء مجلس الدولة فيما يتعلق بشئون مناصبهم .  -1
 طلبات أعضاء هيئة قضايا الدولة فيما يتعلق بشئون مناصبهم .   -2
 الإدارية فيما يتعلق بشئون مناصبهم .طلبات أعضاء هيئة النيابة  -3
 منازعات المنظمات النقابية . -4
 الدعاوي والطعون التأديبية .  -5
 الدعاوي والطعون المقامة من الدولة . -6
 المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعي .   -7

 

  

 
الموسوعة   –م  1990/ 21/1جلسة    –ق  30لسنة    655راجع حكم الإدارية العليا في الطعن رقم    (1)

 .  86، صـ    33الحديثة جزء 
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 المطلب الثالث 

 إقتراح إنهاء المنازعة وداال 

نود أن نوضح بداية بأن سلطة مفـوض الدولـة فـي عـرض تسـوية النـزاع علـى الأطـراف 
ليست وليدة اليـوم والسـاعة ، بـل تضـرب بجـذورها للماضـي ، فقـد ورد الـنص لأول مـرة 

م ، والتـــي أجـــازت 1955لســـنة  165( مـــن قـــانون مجلـــس الدولـــة رقـــم 27فـــي المـــادة )
ة النـزاع بـالطرف الوديـة ، كمـا أبقـت لمفوض الدولة أن يعرض على أطراف النزاع تسوي

 م عليها . 1959لسنة  55( من القانون رقم 30المادة )

م سلطة مفـوض 1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة رقم 28وقد أوردت المادة )
الدولة في إقتراح التسوية الودية على أطراف النزاع وذلـك بنـاء علـى المبـادىء القانونيـة 

المحكمــة الإداريــة العليــا ، بغــرض تخفيــف العــبء عــن كاهــل  التــي ثبــت عليهــا قضــاء
 المحاكم ، وبالتالي تقليل الكم الهائل من عدد القضايا التي تعرض عليهم .

( ســالفة الــذكر لفــظ عبــارة ) يعــرض ( ، ممــا يعنــي أن 28ولقــد جــاء فــي نــص المــادة )
التسوية هي مجـرد إقتـراح مـن جانـب مفـوض الدولـة الغـرض منهـا الوصـول إلـى تسـوية 
للنـــزاع وهـــي غيـــر ملزمـــة ل طـــراف ، ممـــا يعنـــي أنهـــا تتوقـــف علـــى إرادتهـــم فـــلا يجـــوز 

هي سـلطة جوازيـة لمفـوض الدولـة إن لمفوض الدولة فرضها عليهم ، وفي نفس الوقت 
شاء عرضها على الأطراف ، وإن شاء طرحها جانباً ، ول يترتب على ذلك بطلان في 

 إجراءات التحضير ، أو التقرير الذي يعده . 
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ويلاحظ أن إقتراح التسوية من جانب مفوض الدولة قاصـر علـى المنازعـات التـي ترفـع 
ة القضــاء الإداري ، وإســتبعاد المنازعــات التــي لــدى المحــاكم الإداريــة ، أو أمــام محكمــ

ترفـــع أمـــام المحـــاكم التأديبيـــة ، فلـــيس هنـــاك دور لهيئـــة مفوضـــى الدولـــة أمـــام المحـــاكم 
 التأديبية في هذا الشأن . 

( أن إنهـــــــــاء النـــــــــزاع بالطـــــــــرق الوديـــــــة 28ويتضـــــــــح لنــــا مــــــــن خــــــــلال نـــــــص المـــــــــادة )
  -تي:يتطلب الأ

 أن تكون التسوية بإرادة أطراف النزاع ، حيث ل ينبغي فرضها دون إرادتهم .  -1
ــاء  -2 ــا قضـ ــت عليهـ ــي ثبـ ــة التـ ــادىء القانونيـ ــاس المبـ ــى أسـ ــوية علـ أن تعـــرض التسـ

 المحكمة الإدارية العليا . 
أن يثبــــت مفــــوض الدولــــة بمحضــــر الجلســــة التســــوية الوديــــة ، وبالتــــالي إنتهــــاء  -3

 الخصومة . 
ــ -4 ى محضــر الجلســة الخصــوم ، أو وكلائهــم ، وأن يشــتمل المحضــر أن يوقــع عل

 على جميع بنود التسوية . 
 أن يوقع المفوض على المحضر ، وتكون له قوة السند التنفيذي .  -5
 يتم إستبعاد القضية من الجدول بناء على التسوية الودية . -6
 تعطي صورة ل طراف طبقاً للقواعد المقررة لذلك .  -7

ة الوديـة لـيس لهـا ميعـاد معـين طالمـا أن الـدعوى مـا زالـت فـي حـوزة ويلاحظ أن التسوي
 مفوض الدولة ، ولم يقدم تقريراً بشأنها . 
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وتتعلــق التســوية الوديــة بالشــق الموضــوعي مــن النــزاع ، دون الشــق العاجــل نظــراً لكــون 
ــى المحكمـــة  ــرة علـ ــرض مباشـ ــل يعـ ــوض الدولـــة ، بـ ــى مفـ ــرض علـ ــل ل يعـ ــق العاجـ الشـ

 ع . المختصة بالنزا 

وإذا لـــم يتوصـــل الأطـــراف إلـــى تســـوية ، يجـــوز للمحكمـــة عنـــد الفصـــل فـــي الـــدعوى أن 
تحكــم علــى الطــرف المعتــرض علــى التســوية الوديــة بغرامــة ل تتعــدى عشــرين جنيهــاً ، 

 ويجوز أن تمنح للطرف الآخر . 

وإذا كــان الأصــل عــدم جــواز تســليم ســوى صــورة تنفيذيــة واحــدة حتــى ل يحــدث تكــرار 
بمقتضـــى ســـند تنفيـــذي واحـــد ، إلا أن المشـــرع أجـــاز مـــنح  المحكـــوم لـــه صـــورة التنفيـــذ 

 تنفيذية ثانية ، إذا فقدت الصورة التنفيذية الأولى منه ولم يتمكن من العثور عليها . 

 -( من قانون المرافعات المدنية والتجارية بأنه :183وقد نصت المادة )

ــذات ال ــة لـ ــة ثانيـ ــليم صـــورة تنفيذيـ ــورة " ل يجـــوز تسـ ــياع الصـ ــم ، إلا فـــي حالـــة ضـ خصـ
 الأولى ......... " . 

وننوه بأن الإختصاص المقرر لمفوض الدولة بشأن عـرض تسـوية النـزاع وديـاً أشـبه مـا 
ــادة ) ــا المـ ــلح التـــي تناولتهـ ــالس الصـ ــانون المرافعـــات 64يكـــون بإختصـــاص مجـ ( مـــن قـ
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حــد وكــلاء النائــب المدنيــة والتجاريــة والتــي نصــت علــى إنشــاء مجــالس الصــلح برئاســة أ
 .(1)العام تتولى الصلح في الدعاوي الجزئية 

  -الحالي بأن : 2014( من دستور 196ومن ناحية أخرى فقد نصت المادة )

" قضــايا الدولــة هيــة مســتقلة تنــوب عــن الدولــة فيمــا يرفــع منهــا ، أو عليهــا مــن دعــاوي 
 التقاضي ...... ".وفي إقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل 

( ســـالفة الـــذكر أجـــازت لهـــذه الهيئـــة أن تقتـــرح علـــى 196يســـتفاد ممـــا تقـــدم أن المـــادة )
الجهة الإدارية تسـوية النـزاع بـالطرق الوديـة وذلـك فـي أي مرحلـة مـن مراحـل الـدعوى ، 
فـــإذا تمـــت الموافقـــة مـــن جانـــب الجهـــة الإداريـــة ، فإنهـــا تعـــرض علـــى المحكمـــة ، ومـــن 

ــة أخـــرى إذا ــي  ناحيـ ــه فـ ــتم إثباتـ ــراح يتـ ــذا الإقتـ ــى هـ ــزاع علـ ــن النـ ــاني مـ ــق الطـــرف الثـ وافـ
 محضر الجلسة ، وتقضي المحكمة بإنتهاء الخصومة .

 -ولنا بعض الملاحظات بشأن إجراء التسوية الودية وذلك على النحو التالي :

م لــــــــــم تشهــــــــــد 1972لســــنة  47( مــــن قــــانون مجلــــس الدولــــة رقــــم 28المــــادة ) -1
عمليـاً إلّ نـادراً بحيـث لـو تـم تطبيـق هــــــذه المــــــادة علـى الوجـــــــه الأكمـل تطبيقاً  

ـــف  ـــك إلــى تخفيـــ ـــاوي ، ولأدى ذلــــ ـــر مــن ثلــث الدعــــ ـــص القضــاء مــن أكثــــ لتخلـــ
ــاء  ــابق قضـ ــى سـ ــتند إلـ ــوية تسـ ــاً وأن التسـ ــاء خصوصـ ــاتق القضـ ــن عـ العـــبء عـ

 المحكمة الإدارية العليا . 

 
سمهدانه    (1) أبو  عبد الله  الناصر  عبد  د/  الشأن  هذا  في  الإدارية    –انظر  الخصومة   –إجراءات 

 . 253، صـ  2014الطبعة الأولى سنة  –دراسة تطبيقية في ضوء آراء الفقه والقضاء 
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الوديــة هــي مجــرد إقتــراح مــن جانــب مفــوض الدولــة ، ول تفــرض علــى التســوية  -2
الأطراف بدون إرادتهم إما أن يقبلوها أو يتم رفضها ، وكان مـن الأفضـل لكـي 
تؤتي بثمارها المرجوة أن تكون وجوبية على بعض المنازعات المتعلقة بـالعقود 

 القانوني . أو بحقوق مالية حيث يغلب عليها الطابع الفني أكثر من الطابع 
ضــآلة مبلــغ الغرامــة المقــررة التــي تطبــق علــى الطــرف المعتــرض علــى التســوية  -3

فهي ل تتعدى عشرون جنيهـاً ، ممـا يسـتدعي ضـرورة إعـادة النظـر فيهـا حتـى 
تكون وسيلة رادعة ويستطيع المفوض القيام بواجبـه بالتسـوية الوديـة وأن تكـون 

صـــاص المحكمـــة فهـــو الغرامـــة مـــن إختصـــاص مفـــوض الدولـــة ولـــيس مـــن إخت
 الذي يتولى عرض التسوية الودية فمن الأفضل أن تسند إليه . 

التســوية الوديــة لــيس لهــا ميعــاد محــدد طالمــا فــي حــوزة المفــوض والأجــدر أن  -4
 تكون لها مدة معينة ول يترك الأمر بيد مفوض الدولة . 

مــن الأفضــل أن تكــون التســوية الوديــة بعــد تحضــير الــدعوى ، وبعــد أن تكــون  -5
معــدة لإيــداع تقريـــر بشــأنها ، بحيـــث تعــرض علـــى أطــراف النـــزاع علــى أســـاس 
ــارة  ــداً لإنـ ــعى جاهـ ــوض أن يسـ ــى المفـ ــا ، وعلـ ــة العليـ ــة الإداريـ ــادىء المحكمـ مبـ

 الطريق ل طراف وتبصيرهم بالأدلة . 
ولــة بالأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة الإداريــة تزويــد أعضــاء هيئــة مفوضــى الد  -6

 العليا والتي لم تنشر بعد ليتم الإطلاع عليها ، والسير على نهجها .
( مــــن أجــــل التوصــــل إلــــى حــــل 28وبنــــاء علــــى مــــا تقــــدم ذكــــره نقتــــرح تعــــديل المــــادة )

المنازعــات بــالطرق الوديــة ، وتيســير التقاضــي ، والــتخلص مــن أكبــر قــدر ممكــن مــن 
 تراكمة أمام المحاكم . القضايا الم
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 المطلب الرابع 

 حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكم 

م نجد أنهـا قصـرت الطعـن 1955لسنة  165( من القانون رقم 15بالنظر إلى المادة )
أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الأحكــام الصــادرة مــن محكمــة القضــاء الإداري ، أو 

 ية على رئيس هيئة المفوضين وحده دون سواه .المحاكم الإدار 

وبناء على ذلك أصبح لرئيس هيئة المفوضين حق الطعن على هذه الأحكام مـن تلقـاء 
 نفسه ، أو بطلب مقدم من ذوي الشأن إذا رأى أن هناك وجهاً لذلك . 

ولقد برر إنفراد رئيس هيئة المفوضين دون غيره بهذا الحق يرجع لسببين الأول هو أن 
رأي الهيئــة تتــوافر فيــه الحيــدة لصــالح القــانون ، والثــاني تجنــب المحكمــة الإداريــة العليــا 
وهي في بداية حياتها من إستقبال كم هائل من طعون غير مجدية ل تقوم على أساس 

 سليم من القانون . 

وإزاء هـذا المســلك الشــاذ الــذي تسـبب فــي كــبح جمــاح أصـحاب الشــأن فــي الطعــن علــى 
، وإنفراد رئيس هيئة المفوضـين بهـذا الإختصـاص الإحتكـاري وجهـت إلـى   هذه الأحكام

هذه المادة سهام الإنتقادات ، وطالب الكثيـر بضـرورة تعـديلها الأمـر الـذي دفـع المشـرع 
 لتعديل هذا النظام . 

م لتتلاشـي عيـوب 1959لسنة  55( من القانون رقم 15وعلى أثر ذلك جاءت المادة )
ازت لكل من رئيس هيئة المفوضين ، ولذوي الشأن الطعن أمام المادة السابقة حيث أج
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المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضـاء الإداري ، أو المحـاكم 
 الإدارية أو المحاكم التأديبية وذلك خلال ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم . 

ــم  ــالي رقـ ــانون الحـ ــنة  47وفـــي ظـــل القـ ــادة )م ، فقـــد ف1972لسـ ــين 23رقـــت المـ ــا بـ ( مـ
الأحكـام التــي تصـدر مــن المحـاكم التأديبيــة أو مـن محكمــة القضـاء الإداري  وذلــك فــي 
الأحـوال التــي تخـتص بنظرهــا إبتـداء ، وبــين الأحكـام التــي تصـدر مــن محكمـة القضــاء 
الإداري فــي الطعــون المقامــة أمامهــا فــي أحكــام المحــاكم الإداريــة ، حيــث أجــازت فــي 

لى لكل من رئيس هيئة المفوضـين ، ولـذوي الشـأن الطعـن فـي هـذه الأحكـام الحالة الأو 
  -خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك في الحالت الآتية :

إذا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــائم علــى مخالفتــه للقــانون أو الخطــأ فــي تطبيقــه  -1
 أو تأويله . 

 إذا كان هناك بطلان في الحكم ، أو في الإجراءات أثر هذا الحكم .  -2
ــائز علــــى قــــوة الشــــيء  -3 ــابق حــ إذا كـــــــــان الحكــــم صــــادر علــــى خــــلاف حكــــم ســ

 المحكوم فيه .
لمحكمــة الإداريــة العليــا قاصــر علــى رئــيس هيئــة أمــا فــي الحالــة الثانيــة فــالطعن أمــام ا

المفوضـين وحـده دون ذوي الشـأن ، وذلـك فـي حالـة صـدور الحكـم علـى غيـر مـا جـرى 
عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كـان الفصـل فـي الطعـن يقتضـي تقريـر مبـدأ 

 . (1)قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره 

 
الدكتور / مح  (1) المستشار  الشأن  العينين  انظر في هذا  أبو  القانون    –مد ماهر  الدفوع في نطاق 

 .  399م ، صـ 2000دار النهضة العربية ، سنة   –الكتاب الثالث  –العام 
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( سالفة الذكر منحت رئيس هيئة المفوضـين سـلطة 23وبناء على ما سبق فإن المادة )
تقديرية في الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، وكذلك الحـال بالنسـبة 
ــام  ــة ، أمــ ــة أول درجــ ــفتها محكمــ ــاء الإداري بصــ ــة القضــ ــادرة مــــن محكمــ ــام الصــ ل حكــ

ذاته أجازت لـذوي الشـأن الطعـن علـى هـذه الأحكـام  المحكمة الإدارية العليا وفي الوقت 
( من قانون مجلس الدولة آنفة 23وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في المادة )

 البيان . 

أمـام الأحكــام الصـادرة مــن محكمــة القضـاء الإداري كجهــة إسـتئنافية ، أي فــي الطعــون 
د قصـــر المشـــرع الطعـــن فيهـــا علـــى المقامـــة أمامهـــا فـــي أحكـــام المحـــاكم الإداريـــــــــة ، فقـــ

رئيـــــــس هيئــــــــة مفوضـــى الدولــــــــة فقــــط ، ممــــــــا يعـــــنــــــي أن هــــــــذه الأحكــــــــــام ل يجــــــــــوز 
الطعــن فيهــــــــا أمــام المحكمــة الإداريــة إلّ لــرئيس هيئــة المفوضــين ، وذلــك فــي الحــالت 

 التي سبق ذكرها آنفاً . 

ــام ول يجـــوز التفويـ ــي الأحكـ ــالطعن فـ ــين بـ ــة المفوضـ ـــس هيئـ ـــي إختصـــاص رئيــــــ ـــض فــــ ـــ
الصادرة مـن محكمـة القضـاء الإداري بهيئـة إسـتئنافية فـي الطعـون المقامـة علـى أحكـام 

 المحاكم الإدارية .

  -وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها بأن :

ــذا الإختصـــاص ل يجـــوز التفـــويض فيـــه ،  أو أن يقـــوم بـــه أي عضـــو مـــن " ...... هـ
أعضــاء هيئــة مفوضــى الدولــة ، فــإذا تــم ذلــك ووقــع أحــد أعضــاء هيئــة مفوضــى الدولــة 
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على تقرير الطعن المقدم للمحكمة الإدارية العليا كان هذا التقريـر بـاطلًا لصـدوره ممـن 
 . (1)ل يملك الحق في إقامة الطعن " 

ن مجلــس الدولــة الحــالي فإنــه يجــب علــى ( مــن قــانو 22وننــوه بأنــه إســتناداً إلــى المــادة )
ـــك  ـــم الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا ، وذلـــــ ـــس هيئــة مفوضــى الدولــة أن يقيــــ رئيـــــ
بنـــــــــاء علــــى طلــــب مـــــــــن العامــــل الــــذي تــــم فصــــله مــــــــن وظيفتــــه بحكـــــــــم صـــــــــادر مــــن 

 .  (2)المحكمــــة التأديبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 م. 29/6/1996جلسة   –ق 41لسنة   3794راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (1)
 م . 1972لسنة   47( فقرة أخيرة من قانون مجلس الدولة رقم 22راجع نص المادة ) (2)
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 ني المبحث الثا

 دور مفوض الدولة في الدعاوي المستعجلة 

تخضــع الــدعوى الإداريــة لإجــراء عمليــة التحضــير كقاعــدة عامــة ، وتبعــاً لــذلك يتــولى 
مفوض الدولة تحضير الدعوى ، وإيداع تقريـر مسـبب بشـأنها تتحـدد فيـه وقـائع الـدعوى 
، ويترتب علي الفصل في الدعوى دون عرضها على هيئة مفوضى الدولة بطـلان فـي 

 هري . الحكم نتيجة للإخلال بهذا الإجراء الجو 

 -ولقد قضت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها بأنه :

" ..... ومــن حيــث أنــه متــى ثبــت علــى الوجــه الــذي ســلف بيانــه بــأن المحكمــة تصــدت 
لموضوع الدعوى وفصلت فيه بحكمها المطعون فيه قبل أن تقـوم هيئـة مفوضـى الدولـة 

طعــون فيــه يكــون قــد شــابه بطــلان بتهيئتــه للمرافعــة وتقــديم تقريــر فيهــا ، فــإن الحكــم الم
 . (1)جوهري ...... " 

أما بالنسبة لطلب مرفق تنفيذ القرار الإداري المـراد إلغائـه ، فـإن الفصـل فيـه ل يتطلـب 
تحضــير مــن جانــب هيئــة مفوضــى الدولــة ، ويرجــع ذلــك لأنــه أمــر مســتعجل ل يحتمــل 

السـفر للخـارج للعـلاج ،  التأخير ، والإنتظار قد يترتب عليه أضرار جسيمة كالمنع من
 أو من أداء الإمتحان المقرر ، أو هدم منزل أثري . 

 
رقمي    (1) الطعنين  في  العليا  الإدارية  المحكمة  حكم  جلسة    –ق  16لسنة    581،    575راجع 
 م . 1/2/1975
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( مـــن قـــانون مجلــــــــس الدولـــــــــة الحالــــــــــــي فـــإن وقــــــــف التنفيـــذ 49وإستنــــــــاداً إلـــى المـــادة )
در كـــل سلطـــــــــــة جوازيــــــــة للمحكمـــة ، فقــــــــد ورد النــــــص بعبـــارة ) يجـــوز ( وعليهـــا أن تقـــ

 حالة على حدة . 

وبالتــالي يجــوز للمحكمــة أن تــأمر بوقــف التنفيــذ مؤقتــاً إذا طلــب ذلــك منهــا فــي صــحيفة 
 الدعوى ، وترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها .

ووقف تنفيذ القرار الإداري متفرع عن طلب الإلغاء ، وبالتالي يلزم أن يكون قائماً على 
وضوع ، ومتى إتضح لها ذلك بوجه كـافٍ فإنهـا تصـدر اسباب جدية تقدرها محكمة الم

 الحكم بوقف التنفيذ . 

ولقــد إســتقر القضــاء الإداري إلــى عــدم خضــوع طلــب وقــف التنفيــذ للتحضــير مــن قبــل 
 -هيئة مفوضى الدولة ، فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا بأنه :

فيــذ أن تتجــاوز عــن " ل تثريــب علــى حكــم المحكمــة وهــي بصــدد الفصــل فــي طلــب وقــف التن
طلب تحضير هيئة مفوضي الدولة ، لما يترتب علــى ذلــك مــن إســتطالة لأمــد الفصــل فــي هــذا 

 .   (1)الشق العاجل فتضيع الحكمة من تقريره كإستثناء على خلاف الأصل"  

وبناء على ذلك فإن الفصل في طلب وقف التنفيـذ لـيس بحاجـة للتحضـير وإبـداء الـرأي 
القــانوني المســبب مــن جانــب هيئــة مفوضــى الدولــة ، وذلــك مراعــاة لطبيعتــه الخاصــة ، 

 فأهمية التحضير تظهر في الدعاوي الموضوعية . 

يس هنـاك وبالرغم من عدم قيام هيئـة مفوضـى الدولـة بتحضـير طلـب وقـف التنفيـذ ، فلـ
 مانع من الطعن على الحكم الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا .

 
 م . 1989/ 24/6جلسة  –ق 32لسنة   570راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (1)
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وننوه بأن هناك تقصير للمواعيد فـي الـدعاوي المسـتعجلة ويبـدو ذلـك فـي تقصـير المـدة 
الزمنيـة المقــررة للجهــة الإداريــة للــرد علــى الطعــون الموجهــة لقرارهــا ، وتقصــير المواعيــد 

  -داء أوجه الدفاع وذلك على النحو التالي :المقررة لحضور أصحاب الشأن لإب

  -تقصير المواعيد المقررة لرد الجهة الإدارية : -1

م ، فقـد 1972لسـنة  47( من قانون مجلس الدولة الحـالي رقـم 26إستناداً إلى المادة )
تطلبـــت مـــن الجهـــة الإداريـــة المختصـــة فـــي خـــلال مـــدة قـــدرها ثلاثـــين يومـــاً مـــن تـــاريخ 

مــذكرة بقلــم كتــاب المحكمــة تتضــمن البيانــات والملاحظــات المرتبطــة إعلانهــا أن تــودع 
بالــدعوى مؤيــدة بالمســتندات الخاصــة بهــا ، ونظــراً لظــروف الإســتعجال أجــازت المــادة 

( ســـــالفة الـــــذكر لـــــرئيس المحكمـــــة إصـــــدار أمـــــر بتقصـــــير الميعـــــاد المقـــــرر يعلـــــن 26)
ــدوره ،  ــاريخ صـ ــن تـ ــاعة مـ ــرين سـ ــع وعشـ ــي خـــلال أربـ ــأن فـ ــذا لأصـــحاب الشـ ــر هـ ويعتبـ

 الميعاد المقصر سارياً من تاريخ إعلانه . 

  -تقصير مواعيد الحضور : -2

( مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة علـى أن الميعـاد المقـرر 66لقد أكدت المادة )
للحضور لـدى المحكمـة الإبتدائيـة ، ومحكمـة الإسـتئناف خمسـة عشـر يومـاً ، وبالنسـبة 

فالميعــاد ثمانيــة أيــام ، وبالنســبة لميعــاد الحضــور فــي الــدعاوي لمحــاكم المــواد الجزئيــة 
المســتعجلة فهــو أربــع وعشــرون ســاعة ، ويجــوز نقــص هــذا الميعــاد فــي حالــة الضــرورة 
وجعلـــه مـــن ســـاعة إلـــى ســـاعة ونظـــراً لأن طلـــب وقـــف تنفيـــذ القـــرار الإداري يعتبـــر مـــن 

فقــرة الأخيــرة نظــراً لعــدم ( ال66الطلبــات المســتعجلة فإنــه ينطبــق عليــه مــا جــاء بالمــادة )
 وجود نص في قانون مجلس الدولة في هذا الشأن . 

ـــف التنفيــذ أن يعــود الوضــع إلــى مــا كــان عليــه حتــى يــتم الفصــل فــي  ويترتــب علــى وقــ
 طلب الإلغاء .
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والحكم الصادر من المحكمة في الشق العاجل ، والمتعلق بطلب وقف التنفيذ ل يعتبـر 
كم قضائي له مقومات الحكم النهائي رغم أنه ل يقيد المحكمة حكماً تمهيداً ، بل هو ح

 التي أصدرته عند نظر النزاع .

وعلى ضوء ذلك فإن الحكم الصادر في طلب وقـف التنفيـذ يتميـز بأنـه حكـم مؤقـت أي 
ل يمـس أصــل طلـب الإلغــاء ، ول يقيـد المحكمــة عنـد نظــر الطلـب ، وفــي نفـس الوقــت 

 خصومة حقيقية في مواجهة الخصوم .هو حكم قطعي يفصل في 

 (1)وإذا قضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ فلا يجوز تجديده 

 

  

 
 –حاكم مجلس الدولة  الطلبات المستعجلة أمام م  –انظر في هذا الشأن د/ محمد أحمد عطية    (1)

 .   294م صـ 1994منشآة المعارف بالإسكندرية سنة 
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 الفصل الثالث 

 مفوض الدولة و لسات المرافعة 

ليس  فالأمــــر   ، الإداريــــــة  الدعاوي  في  فعـــــال  دور  لــــــه  الدولة  مفوض  أن  شك  ل 
 ، للمرافعـــــة  وتهيئتهــــــا   ، الإداريــــة  الدعــــــوى  تحضير  علــــى  الحال  بطبيعة  قاصــــر 

نظر   وإعداد تقريــــر قانوني مسبب بشأنها ، بل يتولى تمثيل هيئة مفوضى الدولة عند 
 الدعوى الإدارية .  

لصحة  لزماً  أمـــراً  الإداريـــــة  المحاكــــــم  جلسات  الدولــــة  مفوضى  حضور  ويعتبــــر 
جلسات جميع محاكم جهة القضاء الإداري ، بإستثناء المحاكم التأديبية حيث ل دور 

 . (1)له أمامها 

 الصادر .   ويترتب على عدم حضور مفوض الدولة الجلسات بطلان للحكم

وتبعاً لذلك إذا لم تمثل هيئة مفوضى الدولة ، أو تم تمثيلها ولكن بعضو درجته أقل 
من مستشار مساعد أمام محكمة القضاء الإداري ، أو المحكمة الإدارية العليا ، فإنه  

 . (2)يؤدي إلى بطلان إنعقاد جلسة المحكمة 

 
 م . 1999/ 2/1جلسة   –ق 40لسنة   3408راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (1)
الشربيني    (2) كامل  محمود  مصطفى  د/  الشأن  هذا  في  أمام   –انظر  التقاضي  إجراءات  بطلان 

الإداري   دكتور   –القضاء  الحقوق    –اه  رسالة  سنة    –كلية  أسيوص  وما   626، صـ    2003جامعة 
 بعدها .
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القيا  بغرض  الدولة  المحكمة مفوض  تندب  أن  يحدث  تحقيق في دعوى  وقد  بإجراء  م 
 معينة ، أو القيام بمعاينة بغرض الإثبات للشيء أو ل شخاص أو المستندات . 

تكميلـــــي  تقرير  لإعداد  ثانية  مرة  الدعوى  الدولة  لمفوض  المحكمة  تعيد  قد  وأحيانـــــاً 
 لأسباب معينة .  

   -:ولتوضيح ذلك نقسم ه ا الفصل إل  ثلاثة مباحث عل  الو ه التالي 

 مفوض الدولة   وتمثيله بجلسة المرافعة .   -المبحث الأول :

 مفوض الدولة   وإنتدابه لإ راء التحقيق .   -المبحث الثاني :

 مفوض الدولة   وإعداد تقرير تكميلي .   -المبحث الثالث :
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 المبحث الأول 

 مفوض الدولة وتمثيله بجلسة المرافعة 

  ، فيها  تقرير  وإيداع   ، الإدارية  الدعوى  يتولى تحضير  الدولة  أن مفوضى  آنفاً  ذكرنا 
 بحيث ل تعرض الدعوى على القضاء إلّ بعد الإنتهاء من تحضيرها .  

يترتب  المفوضين  الدعوى دون عرضها على هيئة  الفصل في  المخالفة فإن  وبمفهوم 
م إذا  واضحاً  ذلك  ويبدو   ، الحكم  في  بطلان  المختصة عليه  المحكمة  تصدت  ا 

 لموضوع الدعوى بدون أن تتولى الهيئة عملية التحضير . 

الهيئة في حضور جلسات محاكم جهة القضاء الإداري ، عدا  ويمثل مفوض الدولة 
 المحاكم التأديبية . 

خاصة  أنها  حيث   ، الحكم  لصدور  السابقة  المداولة  في  الدولة  مفوض  يشترك  ول 
 بأعضاء المحكمة .  

في وق الدولة  مفوض  إشتراك  بأن  أحكامها  أحد  في  العليا  الإدارية  المحكمة  د قضت 
إصدار حكم المحكمة الإدارية مثار الطعن ثم تمثيله هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة 
الحكــــم   يستوجب  الإدارية  المحكمة  حكم  في  أمامها  طعن  والتي  الإداري  القضــــاء 

مة القضاء الإداري بهيئة إستئنافية من دائرة أخرى  بإلغائه ، وإعادة القضية إلى محك
 . (1) ليتم الفصل فيها مجدداً 

 
 م. 5/1982/ 30جلسة   –ق  26لسنة   335راجع المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (1)
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نقرير في  بإعداد  الدولة  قيام هيئـــــة مفوضى  بأن مجرد  لها قضـــت  وفــــي حكم آخــــر 
فيها  للفصل  فيه من أعضائها ل يصلح  بأن كل من شارك  عليه  يترتب  أيــــة دعوى 

بعد ذلك كقاضي ج أبدى رأيه  بذاتها  الدولة نظراً لأنه  الس في إحدى محاكم مجلس 
 .  (1) فيها كمفوض 

ولقد تباينت آراء الفقهاء بشأن ضرورة تمثيل مفوض الدولة بجلسات المحاكم وحضور 
 جلسات المرافعة ما بين مؤيد ومعارض ، ولكل منهم أدلته وأسانيده . 

  47قانون مجلس الدولة الحالي رقم  فقد يرى البعض أن ما جاء بالمادة السادسة من  
م ليس المقصود منه ضرورة تمثيل مفوض الدولة بجلسة المحكمة ، وكل 1972لسنة  

المحكمة  أو   ، الإداري  القضاء  محكمة  أمام  المفوض  درجة  تقل  ألّ  منه  يفهم  ما 
 الإدارية العليا عن درجة مستشار مساعد . 

ذا من  والأربعين  السادسة  بالمادة  جاء  ما  حضور وأن  فرض  على  فإنه  القانون  ت 
 المفوض فالنص قاصر على دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا . 

المفوض  يلزم  الدولة  مجلس  قانون  في  نص صريح  يوجد  ل  بأنه  الرأي  هذا  وأنتهى 
 .(2) بالحضور بالجلسة 

 
م  14/11/1998جلسة   –ق 38لسنة   1360راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (1)
. 
رسالة    –نظام مفوضى الدولة في مصر    –صبحي جرجس إسحق  انظر المستشار الدكتور /    (2)

 . 385م ، صـ2000سنة  –فرع بني سويف  –جامعة القاهرة  -كلية الحقوق  –دكتوراه 
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لسنة   47ويرى البعض الآخر أن ما جاء بالمادة السادسة من قانون مجلس الدولة رقم 
م هو ضرورة ألّ تقل درجة مفوض الدولة أمام محكمة القضاء الإداري ، أو  1972

جاء  السادسة  المادة  وأن نص   ، درجة مستشار مساعد  العليا عن  الإدارية  المحكمة 
بلفظ " ويكون " مما يدل على الوجوب والتأكيد ، مما يعني ضرورة حضور مفوض 

محكمة القضاء الإداري بجميع دوائرها ، والمحكمة الدولة جلسات المحاكم الإدارية ، و 
والأربعين من   السادسة  المادة  بنص  ما جاء  أن  الرأي  هذا  وأضاف   ، العليا  الإدارية 
ذات القانون والتي يستفاد منها أن لرئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا  

، وذوي الشأن لتؤكد الحق في نظر الطعن والإستماع إلى إيضاحات مفوضى الدولة  
 .  (1) أن حضور مفوض الدولة وجوبياً 

الدولة  مفوض  حضور  بضرورة  القائل  الأخير  الرأي  إلى  نجنح  جانبنا  من  ونحن 
الإدارية   المحكمة  أن  إلى  بالإضافة   ، إليها  أستند  التي  الأدلة  لقوة  المرافعة  جلسات 

جلسات المرافعة   العليا أكدت في أكثر من موضع على ضرورة حضور مفوض الدولة
 ورتبت على عدم الحضور البطلان .  

   -فعلى سبيل المثال ل الحضر قضت في أحد أحكامها بأن :

وعاملًا   ، الإدارية  المنازعات  على  أمينة  هيئة  تعتبــــر  المفوضين  فهيئة   .........  "
د ......... رئيسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعــــة ، وفي إبداء الرأي القانوني المحاي

 
 .  439سالفة الذكر صـ  –رسالة دكتوراه  –انظر د/ محمد جابر محمد عبد العليم  (1)
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ويتفرع عن ذلك وبالضرورة أنه لبد من حضور من يمثلها بالجلسة ، وإلّ وقع بطلان  
 . (1) في الحكم ...... " 

وبالنسبة لمفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية العليا ، فإن حضوره بجلسات المحكمة 
 وجوبياً ، كما يشترص ألّ تقل درجته عن مستشار .  

  -م بأن :1979لسنة  48( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 42ولقد نصت المادة )

  ، المحكمة  جلسات  المفوضين  هيئة  أعضاء  أحد  حضور  يجب  درجة "  من  ويكون 
 مستشار على الأقل ".

 

  

 
ال  (1) في  العليا  الإدارية  المحكمة  حكم  الشأن  هذا  في  رقم  راجع  جلسة    –ق  1لسنة    150طعن 

 م. 3/1/1982جلسة   –ق 25لسنة   1343م وحكمها في الطعن رقم 17/12/1955
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 المبحث الثاني 

 مفوض الدولة وإنتدابه لإ راء التحقيق 

يتوقف عند حد تحضير  الإدارية ، حيث ل  بالدعوى  الدولة  تنقطع صلة مفوض  ل 
 ، المرافعة  بجلسة  تمثيله  أو   ، القانوني  الرأي  وإعداد   ، للمرافعة  وتهيئتها   ، الدعوى 

كما سلف البيان ، بل إن للمحكمة سلطة تقديرية في أن تكلف مفوض والنطق بالحكم  
 الدولة أثناء عملية المرافعة للقيام بدوره بإجراء تحقيق في الدعوى الإدارية . 

لها  المخولة  السلطة  من  إنطلاقاً  هو  بالتحقيق  الدولة  لمفوض  المحكمة  وتكليف 
المادة ) الحالي رقم32بمقتضى  الدولة  قانون مجلس  م حيث 1972لسنة    47  ( من 

" إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة ،   -نصت بأنه :
 أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها ، أو من المفوضين " . 

الإجراءات  إتخاذ  في  الدولة  لمفوض  المحكمة  من  تفويض  بمثابة  التكليف  ويعتبر 
 .(1)الحقيقية على الوجه الأكمل القانونية اللازمة حتى تتجلى الصورة 

ولمفوض الدولة أن يخطر من يريد سماع رأيه ، كما أن من حقه سماع كل طرف 
 على حده . 

 
سالفة الذكر ، صـ   –رسالة دكتوراة  –نظرية الإثبات  –انظر د/ أحمد كمال الدين عبد اللطيف  (1)

324 . 
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ويلاحظ أن نظـــــــام اليمين الحاسم ل يعمل به أمام سائر محاكم مجلس الدولة ، أي 
الدعوى الإدارية ، ولذلك  تتعلــــــق بطبيعة  وذلــــــــك لأمور  الوسيلـــــــة مستبعدة  هــــــذه  أن 
في  مقرر  هو  ما  خلاف  على  الدولة  مجلس  أمام  القانونية  النصوص  تتناولها  لـــــم 

 .(1) اء المدني القض

ول يتبغي لمفوض الدولة مباشرة التحقيق في دعوى أخرى خلاف المكلف بها ، فالأمر 
 خاص بذات الدعوى ، دون سواها .  

نيابة عنه ، فإذا كان هناك مانع من   يباشر التحقيق  كما ل يجوز لمفوض آخر أن 
 ه . القيام بالتحقيق ، له أن يطلب من المحكمة المختصة ندب آخر مكان

ينتقل  أن  فله   ، الممكنة  التحقيق  وسائل  بكل  يستعين  أن  الدولة  مفوضى  حق  ومن 
للمعاينة ، وعليه إثبات إجراءاتها في محضر ، وليس هناك ما يمنع من أن يرافقه أهل 

 الخبرة للمعاينة معه .  

وقد تطلب منه المحكمة سماع الشهود ، وذلك لتقوية دليل ضعيف ، وله أن يجعل 
أو الإدلء   الدولة ،  العام أو تمس أمن  بالنظام  يقدرها كأن ترتبط  بها سرية لأسباب 

تتعلق بالآداب العامة ، وله أن يأخذ بالشهادة وذلك في حالة ضياع مستندات هامة 
 تنطوي على الحقيقة .  

 -وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها بأن :

 
 م . 1981/ 3/5جلسة   –ق 25لسنة   23راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (1)
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ا ، أو فقدها ، أو ضياعها ل يؤدي مباشرة " عدم تقديم أصول الأوراق بسبب إعدامه
الحقيقة   إلى  التوصل  الممكن  من  دام  ما  أصول  غير  من  منتزعاً  القرار  إعتبار  إلى 
تفيد في مجموعها مع سائر  التكميلية التي  بطرق الإثبات الأخرى ، وتقييم العناصر 

 . (1)القرائن والشواهد والدلئل في تكوين عقيدة المحكمة وقناعتها ..... " 

إستشاري  أو   ، مساعد  يعتبر  فالخبير   ، الخبرة  بأهل  الإستعانة  الدولة  ولمفوض 
للمفوض ، فقد يتطلب الأمر بحث وقائع النزاع في مسائل فنية تحتاج إلى ذوي الخبرة 

 كما في مجال الهندسة والطب والفن ، وغير ذلك . 

بال الإلتزام  التحقيق  بإجراء  القيام  خلال  المفوض  على  له ويجب  حددتها  التي  مواعيد 
المحكمة فإذا لم يقدم تقريره خلال هذه الفترة ، فإنه بإمكان المحكمة أن تعطي له مدة 

 أخرى أي متسع من الوقت ، أو أنها تقوم بندب آخر مكانه . 

ليس  أنه  للمحكمة  وتبين  التحقيق  من  للإنتهاء  محددة  زمنية  مدة  هناك  تكن  لم  وإذا 
تنهي  أن  الخارج ، من حقها  إلى  أو سفره   ، التحقيق بسبب مرضه  إستكمال  بوسعه 

 قرار الندب ، وبالتالي سحب الدعوى منه .  
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 المبحث الثالث 

 مفوض الدولة وإعداد تقرير تكميلي 

 ، للمرافعة  وتهيئتها  الإدارية  للدعوى  بتحضيره  الدولة  مفوض  يقوم  أن  بعد  يحدث  قد 
وإعداد تقرير قانوني مسبب بشأنها ، وإحالة الدعوى للمحكمة ، وأثناء جلسات المرافعة 
، أو عند حجز الدعوى للحكم فيها ، أن تقرر المحكمة إعادة ملف الدعوى مرة ثانية 

أعد  الذي  الدولة  إما بغرض   إلى مفوض   ، تكميلي  تقرير  بإعداد  إياه  التقرير مطالبة 
دراسة الدعوى بشكل أكثر تعمقاً عما كانت عليه ، أو لظهور حالت جديدة ظهرت 

 للمحكمة تستدعي إعداد تقرير تكميلي فيها . 

  -ومن الحالت التي تستوحب إعداد تقرير تكميلي ما يلي :

طلبات متعددة ، إلّ أن مفوض الدولة إذا طالب المدعي في دعواه بالحكم له ب -1
من خلال تقريره القانوني الذي أعده تجاهل بعض الطلبات فلم يتطرق إليهاو  

 بالتالي أغفل بعضها .  
إذا كان التقرير المقدم من مفوض الدولة كانت رؤيته فيه عدم قبول الدعوى   -2

المقر  القانونية  المواعيد  فوات  بعد  لإقامتها  الشكلية  الناحية  أن  من  أو   ، رة 
لجان   إلي  المدعي  لجوء  عدم  أو   ، الدعوى  رفع  قبل  أولً  يتظلم  لم  المدعي 

م ، وتبين للمحكمة أن المدعي قد  2000لسنة    7التوفيق المقررة بالقانون رقم  
 إستوفى كافة الإجراءات الشكلية وتمت بشكل سليم .  
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عدم إختصاص    إذا قدم مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني يؤكد فيه -3
لما  بالمخالفة  أنها مختصة  للمحكمة  وإتضح   ، الدعوى ولئياً  بنظر  المحكمة 

 جاء بتقرير مفوض الدولة . 
إذا كـــــان التقرير المقدم من مفوض الدولة قد أثبت فيه أن المدعي تــــرك دعواه  -4

ترك  عن  وعدل  المدعي  حضر  المحكمة  بجلسة  الدعوى  نظر  وعند   ،
ن ترك الخصومة من جانبه أمام المفوض يرجع لضغوص أو الخصومة وأثبت أ

 إكراه مادي أو أدبي من الخصم . 
القانوني من مفوض الدولة يتضمن   -5 بالرأي  إذا تم إعداد تقرير قانوني مسبب 

تقديمها مما   نكلت عن  المستندات اللازمة ، وأنها  الجهة الإدارية  تقديم  عدم 
و   ، إدعائه  بصحة  المدعي  لصالح  قرينة  ،  يعد  أوراق  من  قدمه  ما  سلامة 

وأثناء جلسات المرافعة تقدمت الجهة الإدارية بالمستندات ، وأظهرت ما يغاير  
 وجهة نظر المفوض .

الدولة  -6 مفوض  لقرارات  الدعوى  تحضير  عملية  أثناء  المدعي  يستجب  لم  إذا 
بإيداع المذكرات والمستندات التي تؤيد دعواه ، وثم إعذاره بوقف الدعوى وقفاً  

، جز  للتقرير  الدعوى  حجز  ذلك  على  وترتب   ، يمتثل  لم  ذلك  ورغم   ، ئياً 
جلسات   وأثناء   ، الجزئي  بالوقف  المفوض  برؤية  التقرير  إعداد  تم  وبالفعل 

 المرافعة قدم المدعي المستندات والمذكرات التي بحوزته . 
المدعى   -7 ترقية  تمت  الدعوى  نظر  وعند   ، القانوني  التقرير  المفوض  أعد  إذا 

 الي دخلت دعواه في الختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري . وبالت
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 الخاتمة 

بعد إن إنتهينا بحمد الله وتوفيقه من إعداد هذا البحث ، وجب علينا أن نرجع البصر 
كرة أخرى لكي نلخص مضمونه ، ونتائجه ، وقد تناولنا في هذا البحث دور مفوض 

الإدارية   الدعوى  تحضير  في  في مصر  الهامة الدولة  الموضوعات  من  يعتبر  حيث 
 نظراً للصلاحيات التي منحها المشرع له . 

تحليل  على  قائمة  تحليلية  الدراسة  تكون  أن  آثرنا  فقد  الدولة  مفوض  دور  ولأهمية 
النصوص القانونية المنظمة لهيئة مفوض الدولة ، وآراء الفقهاء ، وترجيح ما يبدو لنا  

 . صواباً ، وإتجاهات القضاء الإداري 

بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول يسبقهم مقدمة ل غنى عنها ، وفصل  وقد قمنا 
 تمهيدي . 

ولقد تناولنا في الفصل التمهيدي تنظيم مجلس الدولة المصري ، وأوضحنا أن مجلس 
الدولة منذ نشأته أعرض عن فكرة القضاء المحجوز أو المقيد ، والأخذ بنظام القضاء 

م ، كما 1946لسنة    112لإزدواج القضائي بمقتضى القانون رقم  البات ، ولقد تحقق ا
رقم  بالقوانين  مرات  أربع  الدولة  مجلس  تنظيم  ،  1949لسنة    9أعيد  لسنة   165م 

 م وتعديلاته .  1972لسنة  47م ، وأخيراً القانون رقم  1959لسنة   55،  1955

حالي على تحرره من  وقد تباينت القوانين بشأن تبعية مجلس الدولة ، وإستقر الوضع ال
مجلس  أن  وذكرنا  الدولة  مجلس  أقسام  إلى  وتطرقنا   ، مستقلة  جهة  وأصبح  التبعية 
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التشريع  وقسم   ، الفتوى  وقسم   ، القضائي  القسم  وهي  أقسام  ثلاثة  من  يتكون  الدولة 
 م .  1972لسنة   47وذلك في ظل القانون رقم 

ره وذلك في مبحثين ، وعرضنا في الفصل الأول نظام مفوضي الدولة في مصر وتطو 
مفوضي  نظام  وأن   ، ونشأتها  الدولة  مفوضي  هيئة  ماهية  الأول  المبحث  في  تناولنا 
الوقــــت   في  الدولة  لمفوض  القانوني  للنظام  وصل  حتى  مراحل  بعدة  مر  الدولــــة 
الحاضر ، أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد كان الحديث عن الطبيعة القانونية 

، وأن رأيه ليس حكماً فهو يختص بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها  لرأي المفوض  
 للمرافعة ورأيه القانوني ليس ملزماً للمحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه جانباً . 

الإدارية  الدعوى  وتحضير  الدولة  مفوض  عن  الحديث  تناولنا  فقد  الثاني  الفصل  أما 
ولذك في مبحثين فقد تناول في المبحث الأول إختصاصات مفوض الدولة وتتمثل في 
تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ، والفصل في طلبات المساعدة القضائية ، وإقتراح  

الودية ، وح بالطرق  المنازعة  العليا في أحكام  إنهاء  المحكمة الإدارية  أمام  الطعن  ق 
المحاكم ، أما المبحث الثاني فقد كان عن دور مفوض الدولة في الدعاوي المستعجلة 
للتحضير  التنفيذ  القضاء الإداري قد إستقر على عدم خضوع طلب وقف  وذكرنا أن 

 .  من جانب هيئة مفوضي الدولة ، حيث أنه أمر مستعجل ل يحتمل التأخير

وبخصوص الفصل الثالث فقد تناولنا فيه الحديث عن مفوض الدولة وجلسات المرافعة 
وذلك في ثلاثة مباحث  جاء المبحث الأول عن مفوض الدولة وتمثيله بجلسة المرافعة 
، وضرورة حضوره الجلسات والنطق بالحكم حيث يترتب على عدم الحضور بطلان  
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دارية العليا في أكثر من موضع على ضرورة الحكم الصادر ، فقد أكدت المحكمة الإ
 حضور مفوض الدولة جلسات المرافعة ورتبت البطلان على عدم الحضور . 

وكان المبحث الثاني عن مفوض الدولة وإنتدابه لإجراء التحقيق وذكرنا أن للمحكمة 
 سلطة تقديرية في تكليف مفوض الدولة أثناء عملية المرافعة للقيام بإجراء تحقيق في 

( المادة  بمقتضى  لها  المخولة  السلطة  من  إنطلاقاً  وذلك  الإدارية  من  32الدعوى   )
رقم   الحالي  الدولة  مجلس  الثالث 1972لسنة    47قانون  المبحث  جاء  وأخيراً   ، م 

أثناء جلسات  بالحديث عن مفوض الدولة وإجراء تقرير تكميلي ، فقد تقرر المحكمة 
ملف إعادة  الدعوى  عند حجز  أو  لظهور   المرافعة  ثانية  مرة  الدولة  لمفوض  الدعوى 

 حالت جديدة تكشفت للمحكمة تتطلب إعداد تقرير تكميلي فيها .  

الطريق  على  شمعة  إنماهو   ، جوانبه  كل  من  الموضوع  بهذا  أحطت  إنني  أقول  ول 
يستضيء بضوئها الباحثون ، وأن كل عمل ل يخلو من نقص ، أو تقصير ، وهذا  

 من طبيعة البشر .  

من  وعل نطرحه  وما   ، النتائج  من  طائفة  بإظهار  البحث  هذا  نختم  ذلك  ضوء  ى 
  -توصيات على النحو التالي :

 -النتائج :

رقم   -1 القانون  بمقتضى  مصر  في  القضائي  الإزدواج  تحقق  لسنة    112لقد 
م وإنشاء مجلس الدولة بعد سنوات طويلة من الكفاح بذلها أبناء مصر  1946

 المخلصين .  
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مجل -2 نشأت  التحول  جاءت  بغــــرض  قانوني  بنص  المصــــــري  الدولة  ــــــس 
التطور ، وجاء على عكس   المجلس ولد كامل  المـــــزدوج ، كما أن  للقضــــاء 

 الحال فــــي فرنسا . 
المشرع  -3 منحهــــــا  مفوضين  هيـــــئة  وجـــــود  الإداري  القضــــــاء  مميزات  مـــــن 

 سلطات واسعة . 
ال -4 مشرع المصري صنعاً في الأخذ بتسمية مفوض الدولة بدلً من  لقد أحسن 

 مصطلح مفوض الحكومة وذلك درءاً لأي غموض يبدو فيما بعد . 
5- ( للمادة  وفقاً  الإدارية  الدعوى  تحضير  الدولة  مفوضى  هيئة  من 27تتولى   )

رقم   الدولة  مجلس  بالجهات 1972لسنة    47قانون  تتصل  أن  ولها   ، م 
 للحصول على ما يكون لزماً لتهيئة الدعوى .  الحكومية ذات الشأن 

الهدف من إنشاء هيئة مفوضى الدولة هو الإسراع في الفصل في القضايا ،   -6
 م .  1955لسنة  165وهذا ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم  

يترتب على الفصل في الدعوى الإدارية دون أن تعرض على هيئة المفوضين   -7
الشق   بإستثناء  الحكم  بطلان   ، المسبب  القانوني  الرأي  وإعداد  لتحضيرها 

 العاجل في الدعوى ، والدعاوي التأديبية . 
حضور ممثل لهيئة مفوضى الدولة الجلسات بعضو أقل من درجة مستشار   -8

رية العليا ، أو محكمة القضاء الإداري يجعل جلسة  مساعد لدى المحكمة الإدا
 الحكم مشوبة بالبطلان .  

حضور مفوضى الدولة ضروري لصحة الجلسات عدا المحاكم التأديبية حيث   -9
 يعتبر الحكم باطلًا إذا صدر بدون تمثيل هيئة المفوضين . 
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الدعاوي    -10 على  أمينة  هيئة  الدولة  مفوضى  هيئة  المصري  المشرع  جعل 
على  الإد  الأمنية  الجهة  العامة  النيابة  تشبه  ما  حد  إلى  أصبحــت  فقد   ، ارية 

 الدعاوي الجنائية .  

لقد ساهمت مذكرات مفوضى الدولة في تكوين الكثير من مبادىء القانون    -11
الكثيـــــر   بل إن  باحـــث ،  بهــــــــا كل  يهتدي  بمثابة مرجــــــــع  الإداري وتعتبـــــــــر 

الأ القانوني  مـــــن  الرأي  علــــى  تعتمد  الدولة  مجلس  مـــــــن  الصادرة  حكام 
 لمفوض الدولة. 

لقد أحسن المشرع المصري صنعاً ، وحالفه التوفيق بإستثناء بعض الدعاوي   -12
 الإدارية من إعداد تقرير بمعرفة هيئة المفوضين  .

ميعاد  -13 لها  وليس   ، الدولة  مفوض  جانب  من  إقتراح  مجرد  الودية  التسوية 
 محدد طالما كانت في حوزة مفوض الدولة ، ولم يعد تقريراً بشأنها .  

ترفع   -14 التي  المنازعات  على  قاصر  الدولة  مفوض  جانب  من  التسوية  إقتراح 
المناز  وإستبعاد   ، الإداري  القضاء  محكمة  أو   ، الإدارية  المحاكم  عات  لدى 

الدولة  مفوضى  لهيئة  دور  يوجد  ل  حيث  التأديبية  المحاكم  أمام  ترفع  التي 
 أمام المحاكم التأديبية .  

 التسوية الودية تتعلق بالشق الموضوعي من النزاع ، دون الشق العاجل . -15
مفوض  -16 يعرض  أن  الفرنسي  المشرع  خلاف  على  المصري  المشرع  أجاز 

لى أساس المبادىء القانونية التي ثبت  الدولة على أطراف النزاع حلًا ودياً ع
 عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا . 
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17- ( دستور  196المادة  من  أن   2014(  الدولة  قضايا  لهيئة  أجازت  الحالي 
من  مرحلة  أي  في  الودية  بالطرق  النزاع  تسوية  الإدارية  الجهة  على  تقترح 

 مراحل الدعوى .  
 ؤقت حتى يتم الفصل في الدعوى .  الإعفاء من الرسوم القضائية هو إعفاء م -18
من   -19 للتحضير  التنفيذ  وقف  عدم خضوع طلب  على  الإداري  القضاء  إستقر 

الخاصة   لطبيعته  مراعاة  القانوني  الرأي  وإبداء   ، الدولة  مفوضى  هيئة  قبل 
الإدارية   المحكمة  أمام  الصادر  الحكم  على  الطعن  من  مانع  هناك  وليس 

 العليا.
يعود الوضع إلى ما كان عليه حتى يتم الفصل  يترتب على وقف التنفيذ أن   -20

 في طلب الإلغاء . 
في   -21 وقطعي   ، مؤقـــــت  حكم  بأنـــــه  يتميــــــز  التنفيـــــذ  وقـــــف  طلب  في  الحكــــم 

 نفس الوقت . 
الحكم الصادر من المحكمة في الشق العاجل ، والمتعلق بوقف التنفيذ ، ل   -22

 ع . تتقيد به المحكمة عند نظر النزا 
   -أهم التوصيات :

م البند الرابع  1972لسنة    47( من قانون مجلس الدولة رقم  73جاء نص المادة )  -1
على وجه الخصوص فيما يتعلق بالشروص الواجب توافرها فيمن يعين عضواً بمجلس 

التأديب لأمر   -الدولة كالتالي : " ألّ يكون قد حكم عليه من المحاكم ، أو مجالس 
 و كان قد رد إليه إعتباره " . مخل بالشرف ول
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إعتباره  للشخص  رد  إذا  خاصة   ، الإجحاف  من  نوع  به  أن  نرى  جانبنا  من  ونحن 
ونقترح بأن يكون كالتالي : " ألّ يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب 

 لأمر مخل بالشرف إلّ إذا رد إليه إعتباره ". 

( المادة  من  السادس  البند  س 73وبخصوص  المشرع ضرورة (  تطلب  فقد  الذكر  الفة 
عدم زواج عضو مجلس الدولة بأجنبية ، وإستثناء الزواج بمن تنتمي جنسيتها لإحدى  
تنطــــبق  الشروص  ونفس   " إضافة  نقترح  إننا  إلّ   ، محمود  أمر  وهـــذا  العربية  البلـــــدان 

لتع نظراً  وذلك   " النسائية  العناصر  من  الدولة  بمجلس  تعين  من  يين عضويات على 
 جديدات بالمجلس . 

( من قانون مجلس الدولة حيث 26يلاحظ أن الجهة الإدارية تخالف نص المادة ) -2
تقوم بتقديم المذكرة المطلوبة منها ، والمستندات إلى هيئة مفوضى الدولة دون المرور 

 بقلم كتاب المحكمة المختصة . 

بمجرد رفع الدعوى إلى مفوض   ونحن من جانبنا  نرى أنه من الأفضل إحالة الملف
 ، للإجراءات  تبسيط  من  ذلك  في  لما  مذكراتها  بإيداع  الإدارية  الجهة  وتقوم   ، الدولة 

 وتوفيراً للوقت . 

من الأفضل أن يحد المشرع مدة ل جل الذي يمنح لطالب التأجيل ول يترك الأمر  -3
ينبغي عدم التوسع  لمفوض الدولة ، فالتأجيل يؤدي لتأخر الفصل في الدعوى ، لذا  

 فيه ، ويا حبذا لو ألغى تماماً . 
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الغرامة التي قد توقع من جانب مفوض الدولة لطالب التأجيل ضئيلة جداً فهي ل   -4
المرجوة  ثمارها  تؤتي  حتى  مناسب  بشكل  زيادتها  ينبغي   ، جنيهات  عشرة  تتعدى 

 وتصبح وسيلة فعالة  .  

التي   -5 الصلاحيات  الدولة  العامة   نقترح منح مفوض  النيابة  المشرع لعضو  منحها 
المنازل  ، وتفتيش  المستندات والمراسلات  القضائية ، وضبط  والمتمثلة في الضبطية 

 والأشخاص . 

نأمل أن يحذو المشرع المصري حذو المشرع الفرنسي في الأخذ بنظام القاضي    -6
الأحكام بعض  في  بالإستئناف  الطعن  ، وحظر   ) الفردية  الدوائر   ( ،   الفرد  الإدارية 

وإعفاء المفوض من إعداد تقارير في بعض صور المنازعات الإدارية قليلة الأهمية ، 
لتتولى المحكمة الفصل فيها ، فلا يعقل أن تخضع جميع الدعاوي الإدارية مهما كانت 

 قيمتها أو درجة أهميتها لعملية التحضير من جانب مفوض الدولة .  

قانو   -7 المصري سن  بالمشرع  القضاء نهيب  أمام جهة  التقاضي  إجراءات  تنظيم  ن 
الإداري يتضمن تبسيط الإجراءات ، والفصل في الدعاوي في مدة معقولة ، لأن البطء 

 في إجراءات التحضير يؤدي للتأخير في تحقيق العدالة الإدارية . 

نقترح وضع مدة معينة لمفوض الدولة في تحضير وتهيئة الدعوى الإدارية وإعداد   -8
ر بشأنها ، مع السعي لزيادة أعدادهم بشكل مناسب بغرض التغلب على المعوقات تقري

 التي تواجههم .  

( من قانون مجلس الدولة والمتعلقة بسلطة المفوض في 28نأمل تطبيق المادة )  -9
إقتراح التسوية الودية على أطراف النزاع حيث لم نشهد تطبيقاً عملياً إلّ نادراً ، ولو تم  
تطبيق هذه المادة على الوجه الأكمل لأدى ذلك لتخفيف العبء عن كاهل القضاء ،  
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أكثر م من  القضاء  تستند ولتخلص  الودية  التسوية  وأن  ، خصوصاً  الدعاوي  ثلث  ن 
بعض  على  وجوبية  تكون  أن  ويفضل   ، العليا  الإدارية  المحكمة  قضاء  سابق  إلى 
المنازعات المتعلقة بالعقود ، أو بحقوق مالية حيث يغلب عليها الطابع الفني أكثر من  

 الطابع القانوني . 

النظر في    -10 إعادة  المعترض نأمل في  الطرف  تطبيقها على  يجوز  التي  الغرامة 
على التسوية حيث أنها ل تتعدى عشرة جنيهات ، وأن تكون من إختصاص مفوض 
على   التسوية  عرض  يتولــــى  الذي  فهو  المحكمة  إختصاص  من  وليس   ، الدولـــة 

 الطرفين ، فمن الأفضل أن تستند إليه .

ميع  -11 الودية  للتسويــة  يكون  أن  مفوض يفضل  بيد  الأمر  يترك  ول   ، محدد  اد 
الدولــــة ، وأن تكون بعد تحضير الدعوى ، وبعد أن تكون معدة لإيداع تقرير بشأنها ، 
 بحيث تعرض على أطراف النزاع وذلك على أساس مبادىء المحكمة الإدارية العليا . 

المحكم   -12 من  الصادرة  بالأحكام  الدولة  مفوضى  هيئة  أعضاء  تزويد  ة ينبغي 
 الإدارية العليا ، والتي تم تنشر بعد ، ليتم الإطلاع عليها والسير على نهجها . 

المادة ) نقترح تعديل  ذلك  المنازعات 28وعلى  التوصل لحل  يتم  الذكر حتى  ( سالفة 
 بالطرق الودية ، وبالتالي التخلص من أكبر قدر ممكن من القضايا المتراكمة . 

على    -13 مستمر  إشراف  وجود  القيام  نأمل  لمتابعة  المحكمة  جلسات  سكرتارية 
 بالإخطارات ، وكذلك ضم ملفات الدعاوي .
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